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شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تزايد كبير في دور الدولة و واجباتها و اتساع نطاق تدخلها في   
جميع مجالات الحياة، حيث أصبحت تتدخل في كل المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و 

مة و تعقيد كبير الثقافية، و قد نتج عن توسع مجالات تدخل الدولة تخصص دقيق للمرافق الإدارية العا
 الاهتمامللمشاكل التي تتطلب حلولا لها، و لعل ذلك راجع إلى التطور التكنولوجي الذي زاد من أهمية 

بالتخصصات المختلفة، و كانت له مساهمة فعالة في إيجاد و بروز أوضاع   جديدة و معقدة في القطاع 
                                                       .                                                1العام

و مع تعقد و تشابك العمل الإداري و تشعب  الوظيفة الإدارية بسبب تضخم الجهاز الإداري في 
، فكلما تراكمت الأعباء 2الدولة، كان لابد من تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في الحكم و صنع القرار

عها بالضرورة زيادة اتخاذ القرارات و اختيار البدائل عند اعتراض موقف يتعذر ازدادت المسؤوليات، و تب
على الإداري إيجاد الحل المناسب له في الوقت المناسب و تحت ظروف معينة، و لذا يلجأ إلى من يرى 

 فيه القدرة على إيجاد الحل المناسب له.
تستخدمها الإدارة العامة للنهوض  تعد عملية اتخاذ القرارات من أهم الوسائل القانونية التي

بوظائفها و تحقيق أهدافها، فهي تعد جوهر النشاط الإداري، و قد أصبحت أهمية هذه القرارات، لما لها 
من نتائج على الفرد و المجتمع، تفرض نوعا من التعقيد في الدراسة قبل اتخاذها، هذا التعقيد فرض على 

مهم، يساعدها في اتخاذ قرارات سليمة و ملائمة، حتى تكون في  الإدارة اللجوء إلى الاستشارة كإجراء
 .3منأى عن بعض النتائج السلبية

تعتبر الاستشارة من ضرورات الإدارة الحديثة لضمان فعاليتها والرفع من مستوى أدائها و مشاركة 
و دعامة تضمن حياة  كل الجماعات في اتخاذ القرارات تطبيقا للمبدأ الديمقراطي،  كما تعتبر أسلوبا فعالا

النشاط الإداري الذي لا يستطيع النهوض بدون الكفاءات الفنية، فتقدم الدول و الأنظمة يبقى مرهون 
بمدى اعتمادها على عملية الاستشارة في اتخاذ القرار و صناعته، فهي بذلك أصبحت من الأركان 

 الأساسية التي لا يمكن للإدارة أن تستغني عنها .
ية الاهتمام بالاستشارة بشكل كبير، في ظل التطور الذي يشهده عصرنا  في شتى لقد برزت أهم

مجالات الحياة، مما دفع الدول على إنشاء هيئات استشارية تكون إلى جانب المؤسسات الإدارية 
                                                           

ة عادل بن أحمد يوسف الصالح، الاستشارات الإدارية: الواقع و المأمول، المؤتمر العربي الثاني حول الاستشارات و التدريب، الشارقة، دول -1
  .2، ص 2003الإمارات العربية المتحدة، 

  .305، ص 2014الإداري، النشاط الإداري(، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، عصام علي الدبس، ماهية القانون الإداري )التنظيم  -2
.109 ، ص2006ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، مختبر الدراسات السلوكية و الدراسات، الجزائر،  - 3  
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الإداري و المركزية، تساهم في رسم السياسات العامة و تساعد في صنع القرارات، لضمان فعالية النشاط 
 . ق التنمية الشاملةتحقي

إن ظاهرة إنشاء الهيئات الاستشارية بالدولة ظاهرة قديمة، و إن تدعمت و ترسخت معالمها في 
الإدارة المعاصرة، باعتبارها عملية حيوية لترشيد العمل الإداري و فعاليته و توجيهه، بغض النظر عن 

 .4" في الإسلام النظام الذي يجري فيه، و لعل أحكمها و أنجعها " نظام الشورى
حيث يعد النظام الإسلامي من النظم السباقة التي أخذت بمبدأ الشورى، معتمدا على الرأي 
الجماعي في شؤون السياسة و الإدارة و الحكم بوجه خاص، و قد نصت على ذلك العديد من الآيات 

 وفي سورة الشورى :  ،»و شاورهم في الأمر »القرآنية، و منها قول الله تعالى في سورة آل عمران : 
 و أمرهم شورى بينهم »

ما خاب من : "-صلى الله عليه و سلم –ل الرسول ، و في الأحاديث قو »
، و عليه فإن الشورى في "شاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهمما تو لا ندم من استشار"، و قوله: " استخار،

الإسلام تعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم، و تعتبر دعامة هامة لبناء حكم سليم و 
بالرأي و تحقيقا لأرشد السبل السياسية و الإدارية على ما يستقر عليه  الاستبدادرشيد، تلافيا للأخطاء و 

 .5آراء أهل الاختصاص و النظر
الدول الحديثة على تبني فكرة الأخذ بالهيئات الاستشارية نظرا للتعقيد الذي أصبح يواجه حرصت      

النشاط الإداري إيمانا منها بفعاليتها و أهميتها في تطوير و تقويم النشاط الإداري، و تكريسا للمبادئ 
 .د في صنع القرارات و إدارة الحكمالديمقراطية التي تنادي بضرورة مشاركة الأفرا

إن الجزائر كغيرها من دول العالم عملت على إنشاء هيئات استشارية تعمل في مجالات مختلفة و       
متعددة، و كان الغرض من ذلك هو توسيع دائرة المشاركة في صنع السياسات العامة و اتخاذ القرارات، و 

 و المستمرة و يعزز انسجامه هذا من أجل تعزيز الحوار و التشاور داخل المجتمع بما يكفل مسيرته الثابتة
 .الدائم و تقدمه في شتى المجالات

 :  الذي يؤطر هذه الدراسة يتمحور فيو عليه فإن الإشكال     
 ما مدى فعالية الهيئات الوطنية الاستشارية في تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية ؟

 الفرعية، و المتمثلة فيما يلي :و يندرج ضمن هذه الإشكالية الرئيسية جملة من الإشكالات 
 ما هو مفهوم الاستشارة ؟ و ماهي أهميتها و صورها ؟

                                                           
 . 93 الجزائر، دون تاريخ نشر، ص عنابة،-محمد الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإدارية، منشورات جامعة باجي مختار -4
  .53، 49 ،46، ص 2011، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، الاستشارية في الإدارة الجزائريةأحمد بوضياف، الهيئات  -5
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ما هو الدور المناط بالهيئات الوطنية الاستشارية ؟ و إلى أي مدى أخذ المشرع الجزائري بفكرة هذه 
 الهيئات ضمن نظامه القانوني ؟

 ري ؟ما مدى مساهمة هذه الهيئات في صنع القرار السياسي و الإدا

 :منهج الدراسة / 1
اقتضت دراستنا الاعتماد على المنهج الوصفي لوصف موضوع الدراسة خاصة الإطار النظري أو       

المفاهيمي، والمنهج التحليلي من خلال تحليل دور الهيئات الوطنية الاستشارية و مدى مساهمتها في 
ي فكان ضرورة لتتبع التطورات التي عرفتها تحقيق الحوار و التشاور داخل الدولة، أما المنهج التاريخ

الهيئات الوطنية الاستشارية في الجزائر و دوافع وجودها و الدور الذي لعبته في السابق، و اعتمدنا 
المنهج المقارن للتعرف على أهمية الاستشارة و الدور الذي تؤديه الهيئات الاستشارية في الدول المقارنة، 

تخدامه في هذه الدراسة للغوص في الجانب التطبيقي لهذه الهيئات، من خلال و منهج دراسة حالة، تم اس
 جمع البيانات العملية و الحقائق التفصيلية المتعلقة بكل هيئة.

 :/ أهمية الموضوع2  
تكمن أهمية الموضوع في أهمية الاستشارة و دورها في ترشيد عملية اتخاذ القرارات و الزيادة و        

وى أداء الأجهزة الإدارية من خلال إشراك الجماعة في رسم السياسات العامة للبلاد، و ذلك الرفع من مست
تكريسا للمبادئ الديمقراطية و سعيا نحو تحقيق التنمية في جميع الأصعدة السياسية و الإقتصادية و 

 على أرض الواقع.الاجتماعية، و تحقيق ذلك يبقى رهينا بالدور الذي تؤديه الهيئات الوطنية الاستشارية 
و عليه فإن الهيئات الوطنية الاستشارية من المواضيع المهمة التي يجب أن تلقى اهتماما كبيرا من قبل 

 .لقانونية لهذا النوع من الدراساتالكتاب و الدارسين، خاصة في ظل افتقار المكتبات ا

 :/ أسباب اختيار الموضوع3
 يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى جملة من الدوافع الذاتية و الموضوعية :      

بالنسبة للأسباب الذاتية، اختبار القدرات الذاتية و تجسيد الأفكار و المعلومات حول هذا الموضوع و 
 .تها بطريقة علمية قانونية منهجيةصياغ

 لمجال بمراجع أساسية.الرغبة في تزويد الدارسين و الباحثين في هذا ا -
إليه  الرغبة في المساهمة و لو بالشيء البسيط في إثراء المكتبات القانونية بالمستجدات و ما توصلت -

 .الأبحاث المتعلقة بالموضوع
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أما عن الأسباب الموضوعية، تتمثل أساسا في أهمية الموضوع و مكانته و جديته على الساحة الوطنية 
لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، و الدور الفعال الذي يقدمه في شتى  لكونه الوسيلة الضرورية

 المجالات في الدولة.

 :/ صعوبات الدراسة4
على غرار أي بحث علمي قانوني، واجهتنا العديد من الصعوبات لعل أهمها يتمثل في نقص      

ي المنطقة العربية بصفة عامة وفي المؤلفات و الدراسات المركزة على الاستشارة و الهيئات الاستشارية ف
الجزائر بصفة خاصة، حيث لم يحض هذا الموضوع في الجزائر بالدراسات المستحقة على الرغم من 

 .إلى اليوم 1963ية منذ دستور سنة التطور الذي عرفته الهيئات الوطنية الاستشار 
 :/ الدراسات السابقة5

ن قبل الباحثين و الكتاب، باستثناء بعض الدراسات لم يلقى هذا الموضوع الاهتمام الكافي م      
  : أهمها

بعنوان الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، و  1989دراسة قام بها الأستاذ أحمد بوضياف سنة  -
تضمنت هذه الدراسة الاستشارة القانونية و الأهداف و الآثار التي تترتب على الأخذ بها في الجزائر، و 

ضرورة تبني الاستشارة القانونية في الإدارة الجزائرية باعتبارها النمط السائد اليوم و المعمول  توصلت إلى
 .خذ بها في حل المشكلات الإداريةبه في كثير من بلاد العالم، مع ضرورة الأ

 و لمعالجة موضوع الدراسة، ارتأينا تقسيمه إلى فصلين رئيسيين :      
لنا فيه ماهية الاستشارة، خصصنا الفصل الأول للإحاطة بالإطار المفاهيمي للاستشارة ،حيث تناو  

 .ستشارة في بعض الأنظمة المعاصرة، و الاصورها
أما الفصل الثاني ، فقد خصصناه لدراسة الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري، و  

، و الهيئات الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافينية الاستشارية في المجال تطرقنا فيه إلى الهيئات الوط
 .الوطنية ذات الاختصاص الاستشاري ، و الهيئاتية في مجال الأمن و حقوق الانسانالوطنية الاستشار 
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إن الوظيفة الاستشارية لازمت الإنسان عبر جميع مراحل تطور المجتمعات البشرية، كأداة فعالة 
كان يلجأ إليها الحكام و الملوك و الرؤساء و غيرهم للحصول على الحلول الرشيدة للمشاكل التي كانت 

هذه الوظيفة قط من المجتمع الإسلامي الذي استلهمها من تواجههم، و لم يعرف مجتمع أسمي استخدام 
نص الكتاب و السنة كإحدى القواعد الأساسية للحكم في الإسلام، و قد اهتم بها العلماء و المفكرين و 
الفقهاء في الماضي، و مازال الاهتمام يزداد في وقتنا الحاضر، و المتمثلة حاليا في الفكر الديمقراطي و 

 .1بين المؤيدين و المعارضين للحكم الديمقراطي و المشاركة الشعبيةهي موقع جدل 

بأن ليس لديهم الوقت لدراسة أو تكوين مفاهيم استشارية لا  الاعتقاديميل الكثيرون من الإداريين إلى 
ترتبط بالتطبيق العملي، هذه النظرة من قبل بعض الفقهاء خاطئة و قاصرة، فالاستشارة بمعناها الحقيقي 

رة عن اعتقاد أساسي للتطبيق العلمي الإداري الناجح، و هذا يعني أن الاستشارة تعني بالمبادئ عبا
 الفكرية الأساسية للتطبيق العلمي للقرارات التي تتم صياغتها من دراسة منظمة لتطبيقات سابقة ناجحة.

ية قد لمست أهمية هذا نظرا لهذه الأهمية نجد أن المنظمة العربية للعلوم الإدارية في الجامعة العرب
و استدعت المنظمة خبراء من منظمة  في ميدان الاستشارة، 1980الموضوع و نظمت لقاء عمان عام 

و كيفية تطويرها، و لقد أعطى اللقاء  الاستشارةالعمل الدولية و المؤسسة اللندنية للتدريب على أهمية 
تاح الفرصة لإبراز مظاهر الاستشارة و الاستشارة الوجه البارز لخلق الخبير العربي المتخصص و أ

 .2أهميتها إلى جانب المدير الإداري

لقد تزايد الاهتمام بالاستشارة في ظل الدولة الحديثة، حيث اكتست أهمية بالغة و أصبحت من 
مميزات هذا العصر، حتى غدت الهيئات الاستشارية أحد أبرز مقومات الدول المعاصرة و خاصة 

لمتطلبات الحياة الديمقراطية التي شكلت وعيا خاصا و  الاستجابةفتعددها يعبر عن الديمقراطية منها، 
 .3قناعة راسخة بضرورة تطوير هذه الوظيفة

وعلى هذا الأساس سنحاول في هذا الفصل دراسة ماهية الإستشارة )المبحث الأول(، صور الإستشارة 
 .اصرة )المبحث الثالث(النظم المع )المبحث الثاني(، ثم نتطرق إلى الإستشارة في

                                                           
الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مذكرة لنيل شهادة أحمد طيلب، دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر: دراسة حالة المجلس  -1

 163، ص 2007الماجستير في التنظيم السياسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و الإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .16أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص  -2
 .203 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص -3
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 المبحث الأول
 الاستشارةماهية 

لقد أصبحت الوظيفة الاستشارية أحد أبرز سمات الأنظمة المعاصرة لما تقوم به من دراسات فنية 
، حيث ذهب أصحاب الفكر 1و تقديم اقتراحات إلى الجهات التنفيذية التي بيدها سلطة اتخاذ القرار

القول بأن مصدر القرارات السليمة و صنع السياسات العامة الرشيدة أساسه الإداري المعاصر اليوم إلى 
الاستشارات التي يتسم فيها أصحابها بالمهارة و الخبرة و الكفاءة العلمية و العملية و بمصداقية البيانات و 

ن أهم ، فالاستشارة تعتبر م2موضوعية الحياد و التحليل و المعالجة و تقديم البدائل العملية بوضوح
و الاستعانة بآراء ذوي الخبرة و  للاهتداءالعمليات الحيوية في مجال الإدارة لأنها تساعد كل إنسان 

منهم، و إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل المعارف و العلوم و جميع أنواع المهن و  الاستفادة
بالمتخصصين في شتى  عانةالاستالاختصاصات، فإن هذا النقص يمكن تفاديه باللجوء للاستشارة و 

 .3 مجالات المعرفة و المهارات الفنية المختلفة

إن موضوع الاستشارة له أهمية خاصة في دراسة التنظيم الإداري و السياسي لأي دولة من 
الدول، و انطلاقا من هذه الأهمية تعددت و اختلفت الآراء حول الاستشارة و الهيئات الاستشارية و كيفية 

، حيث برزت تعريفات مختلفة و ذلك حسب نظرة 4نها كشأن أي موضوع يحظى باهتمام كبيرتعريفها، شأ
 كل كاتب، و سنتناول في هذا المبحث مفهوم الاستشارة )المطلب الأول(، و مفهوم الهيئات الاستشارية 

 )المطلب الثاني(، ثم نتطرق إلى عناصر العمل الاستشاري )المطلب الثالث(.
 المطلب الأول

 مفهوم الاستشارة
إن تحديد مفهوم الاستشارة يتضمن غموضا، إلا أن هذا لا يمنع من إعطاء فكرة عن الاستشارة 
إذا ما أبرزنا إلى الوجود بعض المظاهر التي تبين الإطار الذي تتجلى فيه ضرورة الاستشارة، فمن أهم 

ت الإدارية بسبب طابعها الفني الأسباب التي أدت إلى تعزيز حتمية و أهمية الاستشارة تعقد المشكلا
المعقد في الوقت الحاضر، كذلك مشكل الوقت بسبب كثرة الموضوعات و درجة تعقدها، الأمر الذي لا 

                                                           

.103 في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، دون تاريخ نشر، ص عمار بوضياف، الوجيز - 1  
.163 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 2  

 . 225 ، ص1984عمار بوحوش، الاتجاهات الحديثة في علم الإدارة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  -3
.89 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 4  
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يسمح للهيئات التنفيذية بدراسة كل الملفات بشكل دقيق و على النحو المطلوب لأجل اتخاذ قرار بشأنها 
ة في المجالات المختلفة و عدم اقتصارها على تقديم في الوقت المناسب، إضافة إلى توسع نشاط الدول

الخدمات، بل اللجوء إلى استخدام أساليب دقيقة لتحقيق أهداف السياسة العامة المسطرة في هذه 
 المجالات.

و أهمية كبيرة، لذلك سنحاول تحديد أهم  1و مهما يكن من أسباب فإن الاستشارة ذات فائدة
ستشارة )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى أهمية الاستشارة و ضرورتها التعريفات التي وردت بخصوص الا

 )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول

 تعريف الاستشارة
تعرف الاستشارة بأنها خدمة تقدم من طرف شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين 

أو عن طريق  مؤهلين داخليين أو خارجيين محليين أو دوليين، إما عن طريق المستشير )المستخدم(
الطلب أو الإخطار كما هو معروف بالنسبة للهيئات الاستشارية ذات الطابع الحكومي، و تكون هذه 
الخدمة على شكل دراسات و آراء و توصيات تمثل في أصلها معلومات في شكل بدائل أو حلول لمشاكل 

 .2 قائمة أو متوقعة تتعلق بصنع أو تطوير أو تقييم السياسات العامة

أيضا بأنها التعبير القانوني عن الآراء المقدمة فرديا أو جماعيا للسلطة الفردية المختصة  تعرف
 باتخاذ القرار الذي أجريت الاستشارة بشأنه.

خدمة يقدمها شخص أو أشخاص » و قد عرفها معهد المستشارين الإداريين في بريطانيا بأنها: 
و بحث المشكلات المرتبطة بسياسات المنظمة و  و التأهيل ما يمكنهم من تعريف الاستقلاللهم من 

بتنظيمها و بطرق و إجراءات عملها، و من ثم التوجيه بعمل و إجراء محدد لمعالجة المشكلات و 
» ة المساعدة أيضا في تنفيذ التوصيات المقدم

3.                                              

                                                           
ضمبري، الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية عزيزة  -1

 .138، 137 ، ص2008عة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق، جام
.164، 163 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 2  

الاستشارية و دورها في صنع القرار السياسي و الإداري: دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، محمد فؤاد بن ساسي، الوظيفة  -3
 .7 ، ص2013مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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خدمة يقدمها » بأنها:  (KUBER.M)و عرفها الإداري و المستشار في الوكالة العالمية للعمل 
شخص أو عدة أشخاص مستقلين و مؤهلين من أجل تحديد و بحث المشكلات المتعلقة بالسياسات 

المناسبة و المساعدة على العامة، و التنظيم و الإجراءات و الأساليب و وضع التوصيات العلمية 
 . 1«يذهاتنف

فيعرفان الاستشارة بأنها النشاط التكميلي  "فرانك ب. بسروود"و  "جون. م فيفنر"أما الأستاذان 
الذي له آثار غير مباشرة، و يلاحظ أنهما يقسمان العمل الإداري إلى عمل مباشر في تحقيق الأهداف و 

 .2هو العمل التنفيذي، أما العمل الاستشاري فهو تكميلي له غير مباشر

هذا عن النظرة الغربية، أما في الأدبيات العربية فهي تفرق بين الاستشارة كعملية فنية و وسيلة 
، و التي تقوم بالمفهوم الحديث على توفر شرط المعرفة و الكفاءة و الإمكانيات، و بين المشورة للارتقاء

التي هي عبارة عن إسداء  التي تجذرت أصولها في الفكر العربي الإسلامي و لها شروطها و مقوماتها، و
الرأي دون أن يترتب على صاحبها آثار قانونية سلبا أو إيجابا و في غالب الأحيان تقدم مجانا دون 

 .3مقابل

من التعريفات السابقة الذكر نستخلص أن الاستشارة هي عملية يتم بموجبها تقديم رأي أو خدمة 
 إلى حل مشكلة معينة. لسلطة إدارية أو جهة حكومية بناء على طلبها، تهدف

 الفرع الثاني
 الاستشارةأهمية 

مع بروز التطور التكنولوجي الذي زاد من أهمية الاهتمام  لقد برزت الحاجة للاستشارة
ات، الأمر الذي أدى إلى ضرورة مبالتخصصات المختلفة و أسهم إسهاما كبيرا في توسيع حجم المنظ

على خبرات المستشارين، كما كان لهذا التطور المتجدد مساهمة فعالة في إيجاد  الاعتمادو  الاستعانة
وبروز أوضاع جديدة و معقدة في القطاع العام، مما استدعى إعادة هيكلة المنظمات و اللجوء إلى 

 .4الخبرات الفنية المتخصصة لمواجهة التغييرات السريعة و المتجددة

                                                           

.204 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 1  
.95 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 2  
.217 عمار بوحوش، المرجع السابق، ص - 3  
.2 عادل بن أحمد يوسف الصالح، المرجع السابق، ص - 4  
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التطور  ظلارة لما تحتوي عليه من مقاصد و أهداف متنوعة، في لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى الاستش
الحاصل و تزايد أدوار و أعباء الإدارة و تعقد المشكلات الإدارية التي تتطلب حلولا لها، فالاستشارة تقوم 

بتخفيف العبء عن الإدارة و ما تقوم به من وظائف كثيرة، كما تمهد الطريق أمام الحكومة و تسهل 
اتها بفعل لجوئها إلى الخبراء و ذوي الكفاءات الفنية، و بذلك تتيح لنفسها امكانية الإطلاع عليها نشاط

الفرعي على المشاكل و المهام، إلى جانب فعالية تنفيذ القرارات و السياسات في الإطار الإداري، الأمر 
 .      1التنفيذي الذي يسهل ربط المعلومات بالنشاط الحكومي

رة على تبسيط مهام الإدارة و التخلص من عامل الضغط الزمني، فقد لا يتسع كما تعمل الاستشا
الوقت أمام الرئيس الإداري المختص لدراسة الموضوع الذي يطلب إليه اتخاذ قرار فيه، وقد يحتاج إلى 
استشارة بخصوصه لاستجلاء بعض عناصره، أو معرفة علاقته بأمور أخرى...إلخ، و تلك هي مهمة 

ستشارية، فهي التي تقوم بدراسة ما يطلب إليها دراسته من مشاكل، و تجميع ما يتعلق بها من الهيئات الا
معلومات و بيانات، و إجراء التحليل و التخطيط و التفسير اللازم قبل تقديم المشورة إلى الجهات 

 .2المستشيرة

و ذلك لدورها الكبير من هذا المنطلق أصبحت الاستشارة عملية لا يمكن للإدارة أن تستغني عنها 
 .3في مساعدة هذه الأخيرة و تخفيف الأعباء عنها

من خدمات الأخصائيين دون التأثير  الاستفادةتظهر أهمية الاستشارة أيضا أنها تمكن الإدارة من 
 .4على وحدة القيادة الإدارية

 
 المطلب الثاني

 مفهوم الهيئات الإستشارية
العديد من الحكومات الحديثة إلى إحداث الهيئات الاستشارية لقد دفعت أهمية العمل الاستشاري 

المتعددة في الأعمال الإدارية و السياسية المستقلة، تقدم استشارات و توصيات فنية تتسم بنوع من الدقة و 
                                                           

. 138 عزيزة ضمبري، المرجع السابق، ص - 1
  

.104 ، ص2000سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 2
  

.11 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 3
  

4
  .117 ، ص2010عمار بوضياف، التنظيم الإداري بين النظرية و التطبيق، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  -
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الموضوعية و العلمية، و الحديث عن الأجهزة الاستشارية يجرنا للتركيز على الطبيعة القانونية للآراء 
في هذا المطلب إلى تعريف الهيئات الاستشارية )الفرع الأول(، ثم نتطرق  ة عنها، لذلك سنتطرقالصادر 

 (.لهيئات الاستشارية )الفرع الثانيإلى الطبيعة القانونية ل
 الفرع الأول

 تعريف الهيئات الاستشارية
تناولها الكتاب و لقد كثرت التعريفات حول الهيئات الاستشارية، و سنحاول إبراز أهمها حسب ما 

 الباحثون:
بأنها تلك الأجهزة التي بحكم تخصصها بهذه الأمور  حمدي أمين عبد الهادييعرفها الأستاذ 

تعتبر أقدر أجهزة الدولة على تزويد وحدات الإدارة العامة بالرأي و المشورة في شؤون الوظيفة العامة، 
الحقيقة أن كفاية الإدارة تتوقف إلى حد بعيد على كفاية الناحية القانونية أم من الناحية الفنية، و سواء من 

هذه الخدمة الاستشارية، فالإدارة تنطوي على مشاكل بشرية، و من ثم تكون معالجتها على نحو إنساني 
 .1أفضل

بأنها تلك الهيئات الفنية التي تعاون أعضاء السلطة الإدارية  محمد فؤاد مهناو يعرفها الأستاذ 
المدروسة في المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاصهم، و تتكون هذه الهيئات من عدد  بالآراء الفنية

من الأفراد المتخصصين في فرع معين من فروع المعرفة، يجتمعون في هيئة مجلس للمداولة و المناقشة 
 . 2و البحث و إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليهم

فيرى بأنها تلك الأجهزة المعاونة في تخفيف العبء الذهني و  سيد محمود الهوا ريأما الدكتور 
 .3العصبي على الإدارة العليا و المساهمة في التنسيق و الوحدة في الجهد الجماعي

بأنها هيئات إدارية تقوم أصلا لمعاونة الهيئات التنفيذية  سليمان محمد الطهاويو يعرفها الدكتور 
يهة إلى حد ما بالهيئات الفنية المساعدة و لكنها تختلف عنها في الرئيسية، فهي من هذه الناحية شب

ـتنحصر وظيفتها في  -وفقا للتسمية الأمريكية -وظيفتها إلى حد كبير، فالهيئات الإدارية الاستشارية 
 .4الإعداد و التحضير و البحث، ثم تقديم النصح للجهة الإدارية التي تملك إصدار القرار

                                                           
ها المقارنة(، رسالة دكتوراه، حمدي أمين عبد الهادي، نظرية الكفاية في الوظيفة العامة )دراسة الأصول العامة للتنمية الإدارية و تطبيقات - 1

  .482 ، ص1980القاهرة، 
  .653 ، ص1967محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، دار النهضة، القاهرة،  -2

  3 .174 ، ص1976سيد محمود الهواري، التنظيم، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاهرة،  -
.103 سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص - 4  
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بأنها هيئات أو أفراد متخصصة تتكون من فنيين ذوي خبرة  مد بوضيافأحو يعرفها الأستاذ 
 .1واسعة يبدون آراء مؤكدة و غير ملزمة لتخفيف العبء عن الإدارة  ومساعدتها

و يعرفها الفقه الفرنسي بأنها اجتماع أشخاص يتشاورون ويقدمون آراءهم حول موضوعات عامة أو    
 .2خاصة

م ذكرها أن الهيئات الاستشارية هي هيئات تتكون من مجموعة نستخلص من التعريفات التي ت
خبراء و فنيين متخصصين في مجالات مختلفة، يبدون آراء مدروسة و مؤكدة للإدارة لتخفيف العبء 

 عليها و مساعدتها في اتخاذ قرار معين.
 الفرع الثاني

 عة القانونية للهيئات الاستشاريةالطبي
اشرنا إليها سابقا آراء و توصيات للهيئات التنفيذية الرئيسية، و  تصدر الهيئات الاستشارية كما

كما هو دال عليها اسمها فطبيعتها استشارية مما يوحي بكون الآراء الصادرة عنها في حالات كثيرة تفتقد 
لعنصر الالزام، لأنها مجرد آراء و وجهة نظر مصدرها أخصائيين في مجال محدد، و من هنا فهي لا 

 .3ة التي طلبت الاستشارةتلزم الجه
و إذا ما اعتبرت السلطة المستشيرة نفسها مرتبطة و ملزمة بالعمل الاستشاري تكون قد خالفت  

قواعد اختصاصها، كما أن الهيئة الاستشارية التي تدلي برأيها تخرج هي الأخرى عن مدى اختصاصها 
أن القاعدة  إذا ما اعتقدت أن رأيها له صفة الالزام، إلا في حالات معينة سندرسها فيما بعد، و ذلك

العامة: أن السلطة المستشيرة لا يمكنها أن تتقيد بمحتوى الاستشارة فحريتها كاملة في اتخاذ قرار معين إلا 
إذا ألزمها القانون بذلك، لكن دون أن ينفي ذلك ما لهذه الآراء أو ما يمكنها ممارسته من قوة تأثير على 

الذاتية على اعتبار أنها آراء  متهاتكون مستمدة من قي السلطة المستشيرة و توجيه لها، و التي غالبا ما
صادرة عن رجال فنيين ذوي خبرة واسعة في المسائل التي يطلب منهم إبداء الرأي بشأنها، أي يمكن القول 

 .4أن لها قوة التأثير المعنوية

 المطلب الثالث
 عناصر العمل الاستشاري

                                                           

  1 .99 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص -
.12 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 2  
.117 عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق، ص - 3  

 .109 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص -4
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المرحلة الحالية و مستقبلا و ذلك مهما كان إن دور الهيئات الاستشارية ازداد تعقيدا في 
تخصصها و مهما كان نوع الاستشارات التي تقدمها، و هذا نتيجة ثورة المعلومات و وسائل الاتصال من 
جهة، و تغير دور الدولة الحديثة من جهة أخرى، فهي تقوم بدراسة ما يطلب إليها دراسته من مشاكل و 

ليم، و جمع البيانات و المعلومات و الحقائق حولها، و إجراء ما تحديدها و صياغتها بشكل دقيق و س
يقتضيه الحال من تحليل و تخطيط ثم تقدم آراء مدروسة و بدائل مناسبة لحل المشكلة، و إحاطة صانع 

 .1السياسة أو القرار بصورة عن نقاط القوة و الضعف لهذه السياسة أو القرار
ال عناصره الأساسية في ثلاث لاستشاري، و يمكننا اجمو بالتالي يعتبر الفكر جوهر العمل ا

طرق الفرع الثالث(، وسنت)الفرع الثاني(، التنظيم ) لتخطيطول(، ا)الفرع الأ : جمع و تحليل الحقائقنقاط
 .إلى كل عنصر بنوع من التفصيل

 الأولالفرع 
 تحليل الحقائقجمع و 

دراسة مشكلة قائمة أو متوقعة و تقديم يعتمد العمل الاستشاري أساسا على توجيه الجهود نحو 
، و لتحقيق ذلك لابد من تحديد المشكلة أولا، من 2الحلول التي تساهم بشكل فعال في معالجة تلك المشكلة

خلال جمع و تحديد البيانات و المعلومات و الحقائق الضرورية، ثم القيام بتحليل هذه المعلومات و 
، و سنتطرق إلى دراسة كل 3و البدائل المناسبة لحل هذه المشكلة الحقائق لاستخلاص النتائج و الحلول

 من جمع و تحليل الحقائق بشكل مفصل فيما يلي:
 جمع الحقائقأولا: 

يعتبر جمع الحقائق جوهر العمل الاستشاري، و قد يتخذ أشكالا متنوعة و عديدة، كالأبحاث و 
دة كبرى، لذلك تبدو الأعمال الإحصائية مجسدة في دراسات التحليل الإداري، و ترتيب البيانات لتحقيق فائ

 كثير من المنظمات لأنه يصعب مجرد محاولة التنبؤ بما يمكن أن يحدث دون الاستعانة بقوانين 
 .4الاحتمالات الرياضية

إن عملية جمع الحقائق تشكل أهمية كبيرة لأنها تعين الاستشاري في وضع استنتاجاته عن 
التحسينات اللازمة، و لن تكون لاقتراحاته و توصياته قيمة تذكر إذا لم تكن مرتكزة على الموقف و اقتراح 

حقائق و معلومات دقيقة و كافية، و بديهي كلما كانت المعلومات صحيحة أدت إلى تيسير مهمة 
                                                           

.164 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 1  
.2 عادل بن أحمد يوسف الصالح، المرجع السابق، ص - 2  
.443 ،442 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 3  

 .53 ، ص2008فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
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ولين الاستشاري و نجاحها في جميع مراحلها، فمثلا عندما يعرض الاستشاري اقتراحاته للمناقشة مع المسؤ 
بالمنظمة فإن موقفه سيكون ضعيفا إذا لم يكن على علم بمختلف النقاط التي تثار في المناقشة، و على 
العكس من ذلك ستلاقي توصياته الاهتمام و الاحترام المناسبين إذا ما أظهرت المناقشة هيمنته على 

معلومات و الاحصائات و الحقائق المعلومات و البيانات، و من الأهمية أن يتم التركيز على البيانات و ال
الضرورية للعمل الاستشاري، بمعنى أن تكون دقيقة و مختصرة و كافية، فالمعلومات الزائدة تمثل جهدا 

 . 1ضائعا في حد ذاته، كما أنها تعيق إلى حد كبير عملية التحليل
 الحقائق ثانيا: تحليل

للازمة للدراسة، حيث يتم فيها تحليل هذه تعتبر هذه العملية المرحلة التالية بعد جمع الحقائق ا
الحقائق و معرفة ما إذا كانت هناك بيانات أو معلومات نافعة فيعمل على استيفائها، و هكذا حتى تتكامل 
المعلومات فيخضعها للتساؤلات السابقة، و في هذه المرحلة يركز الاستشاري على اكتشاف ما قد يكون 

 شكلات أو أوجه قصور أو تأخير أو غيرها...الخ.هناك من مؤشرات دالة على وجود م
يقوم الاستشاري على ضوء هذا التحليل بوضع الإجابات المناسبة على تساؤلاته، بالإضافة إلى 
ما يكون قد تم تسجيله من ملاحظات و انتقادات تشكل دلائل ملمومة و مباشرة عن أوجه قصور أو 

 ضياع.
أهم جانب في مهمة الاستشاري و هذا يعتمد بالدرجة إن تشخيص و تحديد المشكلات هو أدق و 

الأولى على خبرته و مهارته، و الاستشاري الحصيف لا يتوقع أن تظهر له المشكلات واضحة جلية من 
بين الحقائق المجمعة فقط ، فإذا كان تحديد المشكلة هو نصف الحل، فإن مهارة الاستشاري و خبراته 

 .2راح الحلول و البدائل  ومزايا كل حل و كل بديل يقدمه للمنظمةتظهر في استخلاص النتائج و اقت
تحتاج الاستشارة إلى جمع الحقائق حتى تتشكل الرؤيا الواضحة لدى الاستشاري للتعرف على 
المشكلة بصورة دقيقة، و من ثم التقدم باقتراحات بعد القيام بعمليات التحليل و الربط و الدراسة و الوصول 

 .3وةإلى نتائج مرج
 الفرع الثاني
 التخطيط

التخطيط نشاط يتعلق بالمستقبل، استشرافه و الاستعداد له و مواجهة سلبياته و تنمية إيجابياته، 
 .4وفقا لما يرتبط بالمستقبل من متغيرات محتملة و متوقعة الحدوث

                                                           

.442 بوضياف، المرجع السابق، صأحمد  -  1  
.443 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 2  

 .210 ، ص2010موسى اللوزي، التنظيم الإداري )الأساليب و الاستشارات(، زمزم ناشرون و موزعون، الأردن،  - 3
.91 ، ص2006سامي جمال الدين، الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 4  
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به، ثم  فالتخطيط عملية ذهنية تستفيد من معارف الإنسان و خبراته لتحديد المستقبل أو التنبؤ
الاستعداد لمواجهته، و تحديد المستقبل أو التنبؤ به  يستلزم تفكيرا عميقا و تمحيصا دقيقا و تصورا شاملا 

 لما يمكن أو يجب أن يحصل في المستقبل، أي بمعنى آخر تحديد الهدف الواجب تحقيقه.
للأمور المتوقعة أو أما الاستعداد لمواجهة المستقبل فيشمل تقرير اعتماد كافة الحلول الملائمة 

المحتملة الوقوع، و يستوجب ذلك جمع كافة الحقائق و إجراء الاحصائيات و إعداد السياسات و البرامج و 
 .1تحديد العناصر المادية و البشرية اللازمة و غيرها من التدابير الضرورية لمواجهة ذلك المستقبل

الأساس الذي ترتكز عليه المراحل  يعتبر التخطيط أهم مرحلة من مراحل العمل الاستشاري و
الأخرى، ففي هذه المرحلة تمزج كل عناصر العمل الاستشاري، و لا بد من أن تكون وحدات منفصلة، و 
لا تشرح الحقائق دلالاتها بالنسبة للمستقبل إلا بفضل التخطيط، فهو بذلك يتضمن مجموعة واسعة من 

توقيت و إتمام أجزاء الانتاج المحددة، و بعضها  الواجبات و الوظائف، بعضها يدون مثل وضع جدول
الآخر يستخدم قدرات فكرية عالية في محاولة التنبؤ بالاحتياجات و الطلبات و حجم العمليات للسنوات 

 .2العديدة المقبلة

 

 

 

 
 الفرع الثالث

 التنظيم
و يعرف يمكن تعريف التنظيم بأنه الشكل الذي تفرغ فيه جهود جماعية لتحقيق غرض مرسوم، 

أيضا بأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد توحد جهودها الفردية بشكل مرتب محسوس لتحقيق مهمة متفق 
 عليها.

فالتنظيم عملية إدارية أساسية تقضي بدراسة هيكل الإدارة و أهدافها و مهامها و مسؤولياتها، و 
 تي أوجدت من أجلها بأقل كلفةأساليب و طرق العمل فيها، و ذلك بهدف تمكينها من تقديم الخدمات ال

ممكنة و أقصر وقت معقول و أكبر انتاجية، و هذا ما يستلزم تحديد أوجه النشاط المتنوعة و تجميعها 
 بشكل منطقي يساعد على سهولة أدائها.

                                                           
  .46، 45 ، ص1999لبنان، -حبيش، الإدارة العامة و التنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت فوزي -1

.53 فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص - 2  
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التنظيم ليس هدفا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق أهداف المؤسسة، و قد أدركت الدول أهمية التنظيم 
ت متخصصة في هيئاتها الدولية و الإقليمية، تعنى بشؤون التنظيم و الإدارة، كما أنشات فأنشات وكالا

معظم الدول أجهزة وطنية فنية و استشارية تعمل في سبيل تنظيم الإدارة و تطويرها، و رفع كفايتها 
 .1الانتاجية

سات عن وجود يختص جزء كبير من أعمال الاستشارة بالتنظيم بمعناه الواسع، و قد كشفت الدرا
تشابه قوي بين التنظيم و التخطيط، فالمنظم يقسم الوظائف إلى الأعمال المكونة لها، و يكلف الموظفين 
-بأعمالهم، و يرسم لهم طريق العمل و يحدد المسؤولية  ويجري المتابعة للتأكد من تنفيذ العمل، و عليه 

تنفيذه، و باختصار يقوم موظف المشورة أن يخطط العمل و يضع جداول  -حتى يستطيع القيام بكل هذا
باعتباره منظم بالتحليل الإداري، فيضع الخطط لتحسين التنظيم، فأسلوب المشورة في التنظيم يتخذ لونا 

 . 2قريبا من التنسيق، إذ يصل إلى مختلف أجزاء التشكيل و ينسق بينها

 المبحث الثاني
 صور الاستشارة

إن تحضير مشاريع القوانين من طرف الحكومة قبل المصادقة عليها أو فقط التحضير لاتخاذ 
قرار قبل تنفيذه أصبح اليوم يخضع للاستشارة من طرف أجهزة مختلفة، فالإدارة اليوم أصبحت تستعمل 

لذي سيتخذ، و قد ،تقدم من قبل هيئة مكلفة بإعطاء رأيها بالنسبة للتدبير ا 3أكثر فأكثر لتقنيات الاستشارة
اتسع مجال هذه الإجراءات في العصر الحديث، و هذا ما لاحظناه بالنسبة للإدارة المركزية الاستشارية، 
فنفرق بين ثلاثة أنواع من الاجراءات الاستشارية : الاستشارة الاختيارية، الاستشارة الإجبارية، و 

 الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه.
ارة أيا كان نوعها عنصرا جديدا يؤثر حتى في القرار، لذلك يبدو من المفيد التعرف تشكل الاستش
، و لمعرفة ذلك سنقوم بدراسة كل نوع من أنواع الاستشارة على حدى من خلال 4على مدى هذا التأثير

المطلب ول(، ثم الاستشارة الإجبارية )الاستشارة الاختيارية )المطلب الأهذا المبحث، سنتطرق أولا إلى 
 الثاني(، ثم نتطرق إلى الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه )المطلب الثالث(.

                                                           

.65 فوزي حبيش، المرجع السابق، ص - 1  
.53 فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص - 2  
.109 السابق، صناصر لباد، المرجع  - 3  
.269 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 4  
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 ولالمطلب الا 
 Consultation facultativeالاستشارة الاختيارية  

إن الأساس القانوني للاستشارة قد يكون نص تشريعي أو تنظيمي، غير أن الإدارة قد تلجأ إلى 
النص القانوني الذي يلزمها بذلك، فالأصل أن للإدارة السلطة التقديرية  طلب الاستشارة حتى في غياب

  في اللجوء إلى الاستشارة من عدمه، و هذا ما يسمى بالاستشارة الاختيارية.
ول(، و الآثار الاستشارة الاختيارية )الفرع الأ سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد تعريف  

 الثاني(.الناتجة عن هذه الاستشارة )الفرع 
 الفرع الأول
 الاختياريةتعريف الاستشارة 

الاستشارة الاختيارية هي تلك الاستشارة التي تطلبها السلطة الإدارية من الجهات الاستشارية 
، و تكون في حالة عدم وجود نص يلزم الإدارة العاملة بأن 1المختصة عندما تزمع اتخاذ قرار معين
 .2، فالإدارة لها الاختيار في أن تلجأ إلى طلب هذه الاستشارةتستشير جهة أخرى قبل اتخاذ القرار

 
                يقول لافريير في هذا الصدد: " تعتبر المشاورات اختيارية عندما لا تلزم السلطة و

 .3"المستشيرة بطلبها و لا تلزم بتنفيذها
 بمعنى لا يجب أن تكون مجردإلا أنه لا يجب أن تكون الاستشارة مظهرا مزيفا و لو كانت اختيارية، 

 عملية روتينية لا تقدم و لا تؤخر في عملية اتخاذ القرار، كما تأخذ الاستشارة الاختيارية نوعين:
الاستشارة التي يقررها نص قانوني معين تاركا للسلطة الإدارية المختصة الخيار بين أن تطلبها أو أولا: 

 لك.لا تطلبها، فللإدارة السلطة التقديرية في ذ
الاستشارات التي لا ينص عليها القانون و إنما تجريها السلطة المختصة بإرادتها الحرة، فيمكن ثانيا: 

للسلطة الإدارية طلب الرأي من الجهة الاستشارية المختصة بشأن مشروع قرار إداري تزمع إصداره، و 
تي يمتلكها أعضاؤها، و ذلك رغم ترى أنه من الأنسب الاسترشاد برأيها بشأنه و الاستفادة من الخبرات ال

                                                           
 ، ص2011حمدي أبو النور، عويس، الإدارة الاستشارية و دور القضاء في الرقابة عليها )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار ريم، بيروت،  -1

115. 
  .119 ، ص2004الإداري(، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، محمد الصغير بعلي، القانون الإداري )التنظيم الإداري، النشاط  -2

.207 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 3  
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عدم وجود نص قانوني يسمح لها بذلك، وصولا من جانبها إلى القرار الملائم و المستند برأي أهل 
 .    1الخبرة

و في كلتا الحالتين يتعين على السلطة الإدارية أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، و ليست ملزمة 
، طالما أنه لا يوجد نص قانوني يلزمها 2ملزمة باتباع هذه الاستشارةلطلب الاستشارة، و بالتالي ليست 

 بذلك.                                             
و بالتالي إذا لم تكن الجهة الإدارية ملزمة قانونا باستطلاع رأي جهة أخرى قبل إصدار القرار، بل       

الاستشارة تعد اختيارية، و القاعدة أنه لا يوجد ما يمنع  كان أخذ الرأي متروكا لمطلق تقدريها، فإن هذه
جهة الإدارة من أحذ رأي أي جهة أخرى قبل إصدار قرارها، بل إن هذا الإجراء يعد أمرا محبذا لما له من 
مزايا تنعكس على صحة و سلامة بل و ملاءمة القرار الإداري من جهة، و ضمان حقوق الأفراد من 

 . 3جهة أخرى

 

 
1996من دستور  173 ن الجزائري، ما جاء في نص المادةأمثلة هذه الاستشارة في القانو من 

و  4
يؤسس مجلس أعلى للأمن  » ، حيث نصت على:2016دستوري لسنة من التعديل ال 197 كرسته المادة

الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم 
حيث ترك المشرع لرئيس الجمهورية حرية استشارة هذه الهيئة من عدمها في القضايا المتعلقة بالأمن » 

 الوطني، باستثناء بعض الحالات الخاصة ، سنتطرق إليها فيما بعد.
الدستوري، التي نصت على أن المجلس الوطني  من التعديل 204كذلك ما جاء في نص المادة 

الاقتصادي و الاجتماعي يعد مستشار للحكومة، يقدم لها اقتراحات و توصيات في المجال الاقتصادي و 
الاجتماعي، و تبقى لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في استشارة المجلس و الأخذ باقتراحاته و توصياته من 

 عدمه.

                                                           

.10محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 1  
.269أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 2  

3
- André de laubadère, traité de droit administratif, 6

éme
 édition, L.G.D.J, paris, 1973, p295.    

4
 (،1996ديسمبر  8مؤرخة في  76، )ج.ر عدد 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور  -

المؤرخ  19-08(، المعدل بالقانون رقم 2002أفريل  14مؤرخة في  25، )ج.ر عدد 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02المعدل بالقانون رقم 
ولى جمادى الأ 26المؤرخ في  01-16رقم  (، و المعدل بالقانون 2008نوفمبر  16مؤرخة في  63، )جريدة رسمية عدد 2008نوفمبر  15في 

 .35 ،34 (، ص2016مارس  7الموافق ل 1437جمادى الأولى  27مؤرخة في  14)جريدة رسمية عدد  ،2016مارس  6الموافق ل 1437
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من التعديل الدستوري على أن  195 و المكرسة بالمادة 1996ن دستور م 171 المادة كما نصت
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي أعلى يتولى إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، و تعتبر 

 .1استشارة هذا المجلس اختيارية يمكن لرئيس الجمهورية الاستغناء عنها
التشريع الأردني، و هذا ما نص عليه نظام ديوان التشريع و و نجد مثل هذه الاستشارة أيضا في 

من إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تقدم إليه من الوزارات و الدوائر الحكومية   1993الرأي سنة 
و المؤسسات الرسمية و السلطات المحلية، و كذلك إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين هذه 

 3( من قانون التربية و التعليم الأردني رقم 24ها ما نصت عليه الفقرة )ج( من المادة )الجهات، و من
التي أجازت للوزير أن يعرض على مجلس التربية و التعليم أي أمور غير تلك التي أوجب  1994لسنة 

 .2القانون عرضها عليه لأخذ رأيه فيها

 

 

 
 الفرع الثاني

 آثار الاستشارة الاختيارية
 تشارة الاختيارية كما هو دال عليها اسمها غير ملزمة للسلطة الإدارية، و بالتالي لا يترتبإن الاس

عنها أي آثار قانونية سواء أخذت بها هذه الأخيرة أو لم تأخذ بها، و لا يعتبر القرار الصادر عن الإدارة 
جأت الإدارة إلى طلب دون أن يسبق إصداره استشارة هيئة مختصة مخالفا للقانون، و في حال ما إذا ل

الاستشارة فهي ليست ملزمة بالأخذ بالرأي الذي تصدره لها الهيئة الاستشارية، فهو يمثل مجرد اجتهاد لا 
 علاقة له من الناحية القانونية و لا أثر له على الشخص الموجه إليه.

المتقدمة للهيئة إن الطابع التخييري للاستشارة يعطي مدى سلبيا للرأي الاستشاري، إذ أن السلطة 
الاستشارية لا يمكن أن تعتبر نفسها ملزمة بالرأي الاستشاري فهي حرة إزاء هذا الرأي، إذ أن الاستشارة 
غير الملزمة تعتبر مقبولة في حالة ما إذا كانت الإدارة لا تعتبر نفسها ملزمة بالرأي الذي تطلبه و إلا 

ما اعتبرت السلطة المستشيرة نفسها مرتبطة و ملتزمة فتصبح قد انقضت الصلاحيات الموكلة إليها، فإذا 

                                                           
  .35 ،34 ، صالملرجع السابقالمتضمن التعديل الدستوري،  01-16من القانون رقم  204، 195، 197المواد  -1
 ، ص2008، الأردن، 02، العدد35قارنة(، علوم الشريعة و القانون، المجلد في قضاء محكمة العدل العليا )دراسة م  خالد الزبيدي، الاستشارة -2

347.  
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بالرأي الاستشاري تكون قد خالفت قواعد اختصاصها، و لها أن تقبل الاستشارة غير الملزمة و تعمل إذا 
 .1ما شعرت بأن العمل بها لا ينقص من الاختصاصات المخولة لها

إن البدء بهذه الاستشارة يؤدي إلى إذا ما لجأت الإدارة إلى الاستشارة و إن كانت اختيارية، ف
إنشاء التزامات في مقابل الهيئة الاستشارية و الإدارة المستشيرة، حيث تلتزم هذه الأخيرة بأن تمد الجهة 
الاستشارية بكل المعلومات الخاصة بموضوع الاستشارة و ذلك في الوقت المناسب، كما تلتزم بانتظار 

أو تصدر القرار، كما يجب أن تراعي الاجراءات و القواعد المتعلقة صدور الرأي الاستشاري قبل أن تتخذ 
بأخذ الرأي الاستشاري، و لها أن تدخل ما تراه من تعديل على مشروع أو مسودة قراراتها من دون أن 

 .2تكون ملزمة بأن تعرض ما تدخله من تغييرات أو تعديلات على الجهة الاستشارية مجددا
ئة الاستشارية بإصدار رأيها في الوقت المحدد لها، و يجب أن يقتصر و في المقابل تلتزم الهي

رأيها على موضوع الاستشارة المعروض عليها دون أن يتعداه، و لا يمكن أن تتحول في هذا المجال إلى 
 هيئة إصدار قرارات.

 
 المطلب الثاني

 consultation obligatoireالاستشارة الإجبارية: 
الإدارية تحتفظ لنفسها بالحق في حرية اتخاذ القرار، فإنها تكون في بعض إذا كانت السلطة 

الأحيان ملزمة باللجوء إلى هيئة استشارية متخصصة قبل إصدارها لهذا القرار، بحيث يترتب على هذه 
 الاستشارة التزامات معينة في مقابل الهيئة الاستشارية من جهة و الإدارة المستشيرة من جهة أخرى، و منه

هذه  (، و الآثار الناتجة عنولستشارة الإجبارية )الفرع الأسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعريف الا
 .الاستشارة )الفرع الثاني(

 الفرع الاول
 جباريةتعريف الاستشارة الإ

                                                           

.269 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 1  
.348 خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص - 2  
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يقصد بالاستشارة الإجبارية تلك التي يفرضها القانون على السلطة الإدارية عندما تزمع اتخاذ قرار 
، و بالتالي تكون الاستشارة 1معين، حيث يلزمها بأخذ رأي جهة استشارية معينة قبل أن تصدر قرارها

 الزامية في حالة وجود نص يلزم الإدارة )العاملة( بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذ القرار.
إجراءا جوهريا تكون ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة والتي تعتبر  -هنا–و من ثم فالإدارة 

في القرار يؤدي عدم احترامه إلى البطلان، و بعد اطلاعها على الاستشارة أو الرأي تكون لها السلطة 
 .2التقديرية في أن تأخذ به أو تخالفه

حيث يترك القانون للسلطة الإدارية حرية اتخاذ القرار بدون اتباع رأي الاستشارة عند الضرورة، 
 .3ارية طلب الاستشارة بغير اتباع رأيهافهنا يجب على السلطة الإد

إن هذه الصورة من صور الاستشارة لا تفترض بل تتطلب وجود نصوص قانونية صريحة، إذ 
ينظر إلى هذه الصورة بوصفها خروجا على الأصل العام تقتضيه حماية حقوق الأفراد من جهة و سلامة 

ا بالأردن ذلك بالقول)...إذا فرض المشرع  العمل الإداري من جهة أخرى، و توضح محكمة العدل العلي
على الإدارة قبل إصدار قرار معين استشارة فرد أو هيئة من الهيئات فإنه يتعين عليها القيام بهذه الشكلية 

إصدار القرار، و لو كان الرأي بحد ذاته غير ملزم للإدارة، و إن إغفاله يشكل إهدارا لضمانات كفلها قبل 
أي بجانب رأي الوزير ليستعين به كضمانة من الضمانات التي قررها المشرع لصالح القانون من إيجاد ر 

 .4الأفراد(
من التعديل  136في القانون الجزائري ما نصت عيه المادة  الإلزاميةو من أمثلة الاستشارة 

ب ، حيث تلزم الوزير الأول بعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد طل2016الدستوري لسنة 
 .الأمةرأي مجلس الدولة، ثم يودعها حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

من التعديل الدستوري، تلزم رئيس الجمهورية باستطلاع رأي مجلس الدولة  142كذلك المادة 
لرئيس عندما يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، و لا يمكن 

للمجلس  الاستماعأو الحرب إلا بعد  الاستثنائيةالجمهورية أن يقرر حالة الحصار أو الطوارئ أو الحالة 
 .5أخرىالأعلى للأمن و استشارة رئيس المجلس الدستوري إلى جانب هيئات 

                                                           

.118 حمدي أبو النور، عويس، المرجع السابق، ص - 1  
 .119صمحمد الصغير بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق،  -2

.270 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 3  
.348 خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص - 4  
.22، 21، 28، 25 المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  109، 107، 105، 142، 136المواد  - 5  
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النافذ، الذي يوجب على الحكومة  1958و مثالها في القانون الفرنسي ما نص عليه دستور سنة 
رأي مجلس الدولة في كل مشاريع القوانين التي تقترحها و المراسيم و في بعض القرارات الإدارية طلب 
 .1المهمة

و في القانون المصري وجوب عرض اللوائح على مجلس الدولة ليقوم بصياغتها، و كذلك أخذ 
 رأي المجلس الأعلى للشرطة قبل أن يقرر وزير الداخلية إحالة الضابط للتأديب .

 1972من قانون مزاولة مهنة الصيادلة لسنة  23أما في القانون الأردني، ما نصت عليه المادة 
 .2أن يمنح الترخيص بعد أن يستأنس الوزير برأي مجلس النقابةمن 

 الفرع الثاني
 جباريةآثار الاستشارة الإ

أو الالتزامات، حيث إن الزام السلطة الإدارية باستشارة هيئة معينة يترتب عنه مجموعة من الآثار 
تلتزم الإدارة بطلب هذه الاستشارة و انتظار صدور الرأي الاستشاري قبل أن تصدر قرارها، و في حالة ما 
إذا أصدرت الإدارة قرارا دون أن تلجأ إلى الاستشارة رغم وجود نص قانوني يلزمها بذلك، فهي تكون قد 

و قابلا للإلغاء بسبب إغفالها إجراءا جوهريا في  خالفت القانون، و يعتبر القرار الصادر عنها معيبا
 القرار.

كما أن هذه الاستشارة الالزامية لا تعني ضرورة إصدار القرار الإداري، بل مؤداها أن الإدارة إذا 
ما أرادت اتخاذ القرار تعين عليها الاستشارة أولا، ثم يبقى لها الحق بعد ذلك في إصدار القرار أو عدم 

 .3لقرار يظل في هذه الحالة تعبيرا عن إرادة الجهة الإدارية التي طلبت الرأيإصداره لأن ا
إن الرأي الاستشاري ينتج ازاء من يصدر له التزامات إيجابية خاصة و التي تمكن من تحديد 
مدى القضية موضوع الاستشارة، فالإدارة ملزمة بالآراء و المعلومات و الاقتراحات المقدمة لها من قبل 

ة الاستشارية، إلا أن هذا الالزام لا يتأتى من مصدر  قانوني لأن القانون لا يلزمها باتباع هذا الرأي الهيئ
بل هو الزام معنوي لا أكثر، و في حالة رفض اتباع الطريق الذي رسمته الاستشارة تكون ملزمة بتبرير 

 موقفها.

                                                           
 الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسي: - 1

 25/03/2016 etat/missions/conseiller;-d-etat.fr/conseil-www.conseil22:18.  , 

.348 خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص - 2  
3
 - André de laubadère, op.cit, p 296.  
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دي الى حق مكتسب بالنسبة و على العكس من ذلك فإن إصدار الرأي الاستشاري لا يمكن أن يؤ 
لا شبه الرأي بالقرار  .1للهيئة الاستشارية وا 

فالقرار هو تصرف قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة، و يحدث 
لقرار آثار قانونية، إما بإنشاء وضع قانوني جديد، أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم من قبل، و يرتكز ا

 :أركان أساسية تتمثل فيعلى 
 و هو يمثل الواقعة المادية أو القانونية المشروعة التي تدفع رجل الإدارة إلى إصدار ركن السبب :

 القرار.

 و يقصد به موضوع القرار أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة، سواء بإنشاء أو ركن المحل :
 المحل مشروعا و غير مخالف للقانون.تعديل أو إلغاء مركز قانوني، و يجب أن يكون هذا 

 بمعنى أن يصدر القرار عن جهة إدارية مختصة.تصاصركن الاخ : 

 بمعنى أن القرار يجب أن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.ركن الغاية : 

 فقد يشترط القانون على الإدارة شكل أو إجراء معين قل إصدار القرار.ركن الشكل و الإجراءات : 

تشارة في هذه الحالة من الإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون على الإدارة قبل و تعتبر الاس
 أن تصدر القرار، و يترتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان القرار.

و بالتالي فالقرار ينتج عنه حق مكتسب على عكس الرأي الاستشاري، الذي يعد مجرد عمل      
 أي أثر قانوني.تحضيري يسبق اتخاذ القرار لا يرتب 

 المطلب الثالث
 consultation assortie de l’exigence :الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه

de l’avis conforme 

قد تكون الإدارة ملزمة باللجوء إلى استشارة هيئة معينة قبل أن تصدر قرار معين، و ملزمة بالرأي 
الحالة بالآراء المطابقة، أو الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب الذي تصدره لها هذه الهيئة، و تسمى هذه 

 اتباعه، حيث يترتب على هذه الاستشارة مجموعة من الالتزامات و الآثار.
(، ثم ول)الفرع الأ المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه و سنتناول من خلال هذا المطلب تعريف الاستشارة

 (.الثاني ار هذه الاستشارة )الفرعنتطرق الى آث

                                                           
 .257 بوضياف، المرجع السابق، صأحمد  - 1
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 الفرع الأول 
 الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه تعريف

تكون هذه الاستشارة في حالة وجود نص يلزم الإدارة )العاملة( أن تطلب الاستشارة من جهة 
أخرى مع ضرورة الالتزام بها، أي أن يكون القرار الإداري مطابقا للرأي الصادر عن الجهة الاستشارية و 

 .1يكون باطلا إلا فإنه
 ففي هذا النوع من الاستشارة تكون الجهة المستشيرة ملزمة باستشارة جهة معينة عندما تزمع اتخاذ 
 قرار معين، ثم تتقيد بعد ذلك بما تسفر عنه هذه الاستشارة من رأي، و لا يكون هذا الالزام إلا بنص
قانوني يقرره، و في هذه الحالة يتطلب من السلطة الإدارية أن تتبع الرأي الذي أدلت به الهيئة المختصة 

 لا ذلك حتىحين اتخاذ القرار، و الواجب أن يكون هذا التقيد بالرأي الاستشاري بموجب نص قانوني،  و 
 . 2تقع الإدارة في خطأ يؤدي بها إلى الاخلال بالنظام العام

المشرع في هذا النوع من الاستشارة بإلزام مصدر القرار الإداري بطلب الاستشارة، بل يوجب  لا يكتفي
عليه اتباع ما تتوصل إليه الجهة الاستشارية من رأي،  إذ يتحدد قرار الجهة الإدارية بالرأي الاستشاري 

هذه الآراء الاستشارية  بحيث لا يجوز لها الخروج عنه أو مخالفته أو إهماله أو حتى تعديله،  لذلك تسمى
 .3بالآراء المطابقة، و إذا خالفت الإدارة ذلك فيعتبر تقصير من جانبها و اخلال بما يفرضه القانون عليها

 الفرع الثاني
 آثار الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه

الإداري الصادر عن يترتب على الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب اتباعه مطابقة مضمون القرار 
السلطة الإدارية مع مضمون الرأي الاستشاري الذي تصدره الهيئة الاستشارية، حيث يتم صياغة هذا 
الرأي في شكل قرار إداري نهائي، و بالتالي ينتج آثار قانونية بصورة غير مباشرة، أي تنسب هذه الآثار 

 إلى القرار الإداري النهائي لا إلى الرأي الاستشاري.
و إن كان جانب من الفقه يذهب إلى أن الجهة الاستشارية تصبح في هذه الحالة مساهمة في       

إصدار القرار، كون أن هذا الأخير يصدر وفقا لمضمون الرأي الاستشاري الذي أصدرته هذه الجهة 
 الاستشارية.

                                                           

.120 محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1  
.11 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 2  
.348 خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص - 3  
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ي تحضيري ل قانونو يرى الاتجاه الغالب أن ما يصدر عن الجهة الاستشارية من رأي مجرد عم      
 .خال من أي آثار قانونية

لم يستقر على مسلك واحد في هذا الشأن،  *أما على صعيد القضاء، فإن مجلس الدولة الفرنسي      
فذهب في بعض أحكامه إلى جواز الطعن بالإلغاء الموجه ضد الاستشارة المطابقة الصادرة عن المجلس 
البلدي، و التي جاءت تطبيقا لأحد القوانين التي تنظم تصاريح الألعاب في النوادي و الملاهي، بينما ذهب 

كثر استقرارا في قضاء المجلس إلى أن الاستشارة هي إجراء لا يمكن في أحكام أخرى، و هو الاتجاه الأ
فصله عن القرار المتخذ و لا يمكن أن تكون محلا للطعن، و قضى أيضا بأنه لا يمكن توجيه دعوى 
الإلغاء ضد رأي تبديه جهة استشارية و لا ضد قرار الوزير بتأييد الرأي ما لم يترتب عليه نتائجه بإصدار 

 لنهائي.القرار ا
بينما استقر قضاء مجلس الدولة المصري على أن الرأي الاستشاري هو مجرد عمل قانوني       

تحضيري يسبق القرار الإداري الذي يستند إليه، لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام القضاء، و من أحكامه في 
 وظيفته و نقله إلى هذا الخصوص :)....إن قرار لجنة التطهير الصادر باقتراح تنحية المدعي عن 

 

 

وظيفة أخرى غير رئيسية لا يعتبر قرارا إداريا، بل هو قرار استشاري تحضيري محض ترفعه للوزارة، و من 
 .1ثم لا يقبل أن يكون محلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري...(

فإذا كان الرأي الصادر عن الهيئة الاستشارية غير مشروع فإن دعوى الإلغاء توجه ضد القرار      
 الإداري النهائي الصادر عن الإدارة و ليس ضد الرأي الاستشاري. 

و في حال عدم لجوء الإدارة إلى طلب الرأي أو عدم تبنيها مضمونه من شأنه أن يجعل القرار الإداري 
الطعن فيه بالإلغاء، و لكن حتى في هذه الحالة، فإن الخيار يبقى للإدارة بين أن غير مشروع و يمكن 

 .أو العدول عن إصدار القرار كليا تتخذ القرار وفقا لما حدده الرأي الاستشاري
إن هذا النوع من الاستشارات يؤدي إلى وجود نوع من الفعالية في اتخاذ القرارات، من خلال       

تبيان دور الخبراء و المستشارين في إبدائهم لآرائهم و إجبارية تنفيذ هذه القرارات من قبل السلطة و التقيد 
 .2بما قدموه من آراء

 المبحث الثالث
 في بعض الأنظمة المعاصرة الاستشارة

                                                           

.355 خالد الزبيدي، المرجع السابق، ص - 1 
.11 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 2  
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اعتنقت معظم النظم الحديثة مبدأ إشراك الشعب بإدارة دفة الحكم و ابتدأت بقبول ممثلين عنه، و 
 إن كانوا من الناحية التاريخية لا يمثلون سوى طبقة معينة و هي الإقطاع و الكنيسة، و أول ما بدأ في
انجلترا بإلزام الشعب الملك أن يعتمد لممثلي الشعب مجلسا إلى جانبه يشاركه في إبداء الرأي و عرض ما 
يحتاجه من طلبات، و تطور الأسلوب و اتسع أكثر للتقرب من المحكومين و اجتذاب من يمثلهم، ثم 

ثورة الفرنسية ضد حكم في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إنجلترا و تبعتها ال الاستقلالاندلعت حرب 
الملوك و الإقطاع، و صدر ما يعرف بحقوق الإنسان، و من بعدها تطورت الحركات الثورية في العالم، 

 .1مما اضطر الحكام إلى النزول عند إرادة الشعوب و إشراكهم في الحكم و لو جزئيا

مكبلة بجانبه سلطة  و ظهرت الأنظمة النيابية التي تدعي الديمقراطية، و إن كانت الحرية فيها
شعبية تمثله، و يكون رأيها استشاريا بجانب الملك الذي احتفظ بأكثر السلطات إن لم نقل جميعها، و منها 
النظام النيابي الذي يجعل على رأسه رئيسا للجمهورية و مجلسا منتخبا عن الشعب و تعتبر السلطات فيه 

ت أجهزة استشارية تساهم برأيها في سير مفصولة عن بعضها البعض، و وجدت بجانب هذه السلطا
 .2الحكم
إذا كانت الحاجة ماسة و ملحة إلى الاستشارة لما تحتوي عليه من مقاصد و أهداف متنوعة، فإنه      

يتضح جليا من خلال التطور التاريخي الأسباب التي أدت إلى وجود هيئات استشارية، فقد أثبتت لنا 
نهض إلا إذا نهض بها قادتها و وضعوا لها تنظيما يسمح بالتدريب على التجارب الكثيرة أن الأمة لا ت

تحمل المسؤولية و على الحرية في إبداء الرأي خالصا و إفساح المجال لتلاقي الأفكار و استخلاص ما 
، و من ثم أصبحت الاستشارة من أهم مميزات الأنظمة المعاصرة بحيث لا يمكن لأي دولة 3صلح منها

 ها.أن تستغني عن
 و سنقوم من خلال هذا المبحث بدراسة الاستشارة  في بعض هذه الأنظمة، سنتناول أولا      

(، ثم يانالث ستشارة في النظام المصري )المطلبثم الا(، الاستشارة في النظام الفرنسي )المطلب الأول
، إلا أنه قد أخذ بفكرة ملكينظام المطلب الثالث( بالرغم من أنه ى الاستشارة في النظام الأردني )نتطرق إل

 .الاستشاريةالهيئات الوطنية 
 المطلب الأول

                                                           
1
- yves weber, l’administration consultative, L.G.D.J , Paris , 1968, p 240    

  .206، 205 ، ص1975دار الفكر العربي، القاهرة،  سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري )دراسة مقارنة(، -2
.106أحمد بوضياف ، المرجع السابق ، ص  - 3  
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 الاستشارة في النظام الفرنسي
و ذلك بإنشائها في عهد  الاستشارة، تعتبر فرنسا من أول الدول الأوروبية التي أخذت بفكرة

( مجلس الدولة في صورة مجلس استشاري، 24/11/1793نابليون بمقتضى دستور السنة الثامنة للثورة ) 
يستشار حول جميع مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ما عدا بعض الاستثناءات، و كانت الآراء التي 

الذي   24/4/1872حتى صدور قانون رقم  يصدرها المجلس اختيارية تخضع لتصديق الرئيس الإداري،
 جعل لآراء هذا المجلس صفة الزامية و لم تعد في حاجة إلى تصديق من السلطة 

، فأصبح يستشار في مشاريع القوانين عندما يأمر مرسوم خاص بتقديم استشارة حولها، و ظل 1الإدارية
 .2ما ينص مرسوم خاص بذلكالمجلس يقدم أراء أحيانا اختيارية و أحيانا أخرى إجبارية عند

و أعيد  31/7/1945، ثم عدل في 18/12/1940و قد أعيد تنظيم مجلس الدولة الفرنسي في      
30/9/1953النظر فيه في 

3 . 
ثم ذهبت فرنسا إلى إنشاء هيئات استشارية في مجالات متعددة على التوالي نذكر منها : اللجنة       

الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للتعليم العالي و البحث العلمي، المجلس الأعلى 
لكن  و الاجتماعي و البيئي، الاقتصاديللتربية، المجلس الأعلى للبحوث و التكنولوجيا، المجلس 

نسا و المتمثلة في مجلس الدولة ستقتصر دراستنا في هذا المطلب على أهم الهيئات الاستشارية في فر 
 الفرع الثاني(.و الاجتماعي و البيئي ) لاقتصادياالفرع الأول(، المجلس )

 الفرع الأول
 Conseil d’ état مجلس الدولة

إضافة إلى اختصاصه القضائي، اختصاصات استشارية يتولاها يباشر مجلس الدولة الفرنسي 
، حيث تقوم هذه الأخيرة باستشارته فيما يتعلق بمشاريع القوانين و بعض 4بوصفه مستشارا للحكومة

، 1958من دستور  39مشاريع المراسيم و القرارات، و تعتبر هذه الاستشارة الزامية بموجب نص المادة 
لى الحكومة استشارة مجلس الدولة على جميع مشاريع القوانين قبل طرحها التي تنص على أنه يجب ع

                                                           
1
- Alfred  Dieudonné, Manuel de droit administratif , chevalier-Maresq, paris, 1883, p 61, 

62,63.  
2
- Mourice Houriou, précis de droit administratif et de droit public , Recueil serey, 8éme 

Editition , paris, 1929, p 236,237,238. 
 

.250 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 3  
4
 -Mourice Houriou, op.cit, p 231, 232.  
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، غير أنها ليست ملزمة بالرأي الذي يصدره 1للمداولة على مجلس الوزراء و قبل عرضها على البرلمان
 المجلس.

 يمارس مجلس الدولة الفرنسي هذه الاختصاصات الاستشارية من خلال الأجهزة الآتية :      
                                                                                               قسسام الاستشارية: الأأولا

 :2يتضمن المجلس خمسة أقسام استشارية، كل قسم يقدم آراء حسب اختصاصه، و تتمثل فيما يلي
و الأوامر و المراسيم المتعلقة  : تتمثل مهمته في دراسة مشاريع نصوص القوانينلقسم الاجتماعيا -أ 

 بالصحة و الضمان الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية و العمل و التوظيف.

اسيم و المر  : و يتولى مهمة النظر في مشاريع نصوص القوانين و الأوامرقسسم الشؤون المالية -ب
ة و المحاسبة(، إضافة إلى الضرائب و الرسوم و التكاليف، اعتمادات الميزانيالمتعلقة بالمالية العامة )

 الأحكام الإقتصادية و المالية و الاتفاقيات الدولية. 
مسؤول عن النظر في مشاريع نصوص القوانين و الأوامر و المراسيم المتعلقة  :قسسم الإدارة -ج

 بحماية و تنظيم و إدارة الإدارة.
الأوامر و المراسيم المتعلقة بحماية : مهمته دراسة مشاريع نصوص القوانين و قسسم الأشغال العامة -د

البيئة و الإسكان و التخطيط الحضري و المدينة و الطاقة و الاتصالات و النقل و العقارات، و 
 الأشغال العامة، و المرافق العامة، و السلامة العامة، و الزراعة و الصيد و القنص.

و الأوامر و المراسيم المتعلقة لديه مهمة دراسة مشاريع نصوص القوانين : القسم الداخلي -ه
 .بالمبادئ الدستورية و الحريات و السلطات العامة

 ثانيا: الهيئة الاستشارية 
مة يجتمع مجلس الدولة الفرنسي للقيام باختصاصه الاستشاري في شكل جمعية عامة أو لجنة دائ

 :يلي ، و سنتطرق إلى دور كل منهما فيمابرئاسة نائب رئيس مجلس الدولة
 الجمعية العامة: -أ

تقدم أهم نصوص مشاريع القوانين الرئيسية و المراسيم و مشاريع القرارات الهامة جدا، إلى 
الجمعية العامة، بعد مراجعتها من قبل القسم المختص، و تتشكل هذه الجمعية التي يترأسها نائب رئيس 

                                                           

.253أحمد بوضياف ، المرجع السابق ، ص  - 1  
 الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسي : - 2

 www.conseil-etat.fr /conseil-d-etat /missions/conseiller/les-sections- consultatives, 

25/03/2016, 11 :30.   
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نائب  -الاقتضاءعند  –إليه  مجلس الدولة من رؤساء الأقسام، أحد نواب رؤساء قسم المنازعات يضاف
( مستشاري دولة يعينون كل سنة من قبل نائب 10رئيس آخر، نواب رؤساء الأقسام الإدارية، عشرة )

رئيس مجلس الدولة، بناءا على اقتراح رئيس قسم المنازعات من بين المستشارين المخصصين لهذا القسم، 
نائب رئيس مجلس الدولة بناءا على اقتراح من  مستشار دولة من القسم الإداري، يعين كل سنة من قبل

 .1رئيس القسم الإداري المعني
 :2تجتمع هذه الجمعية في الحالات العادية ، و تختص بإبداء الرأي مسببا فيما يلي

المسائل الدولية و الدستورية  و التشريعية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من  -1
 يعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.الهيئة التشر 

المسائل التي ترى إحدى اللجان رأيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية  -2
للقسم الاستشاري، و مهمة الجمعية العمومية في نظر مثل هذه المسائل هي تنسيق أو توحيد الآراء 

الإفتاء في هذه المسائل قد يكون داخلا في اختصاص الإدارات أو المختلفة في الموضوع الواحد، و 
 اللجان نظرا لأهميتها تحال إلى الجمعية العمومية.

المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات و المصالح و بين الهيئات  -3
 الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات.

طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية العمومية عند النظر فيها، كما يجوز له  و يجوز لمن
 أن يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين لا يتجاوز عددهم أربعة و لكل منهم صوت معدود.

 اللجنة الدائمة : -ب 
دون النظر فيها مسبقا  تختص اللجنة الدائمة بالنظر في المسائل الاستعجالية التي تعرض عليها،

من قبل القسم المختص، و تشمل هذه اللجنة نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس أحد الأقسام الإدارية يعين 
( مستشاري 02) اثنانبموجب قرار من قبل الوزير الأول بناءا على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام، 

 .3رأي رئيس القسم المعنيدولة معينين من قبل نائب رئيس مجلس الدولة بعد أخذ 

                                                           
  :الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسي -1

www.conseil-etat.fr /conseil-d-etat /missions/conseiller/les-assemblee-generale, 25/03/2016, 

17:50.  

.254، 253 بوضياف، المرجع السابق، ص أحمد - 2  
  :الموقع الرسمي لمجلس الدولة الفرنسي -3

 www.conseil-etat.fr /conseil-d-etat /missions/conseiller/les-assemblee-generale, 25/03/2016, 

17:50.  
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توضح مشروعات القوانين و المراسيم و القرارات التي تحال إلى مجلس الدولة في الصيغة 
القانونية التي تجعلها مؤدية للغرض المقصود منه دون التعرض لموضوعها أو الحكم على ملاءمتها، و 

في تقريره الذي يرفعه إليه وفقا  مع ذلك فإنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يلفت نظر رئيس الجمهورية
من الدستور، إذا ما تبين للمجلس أن التشريع المطلوب صياغته يتعارض مع الصرح التشريعي  51للمادة 

في البلاد، و لا تقتصر مراجعة مشروع القانون أو المرسوم على التأكد من سلامته من الناحية اللفظية 
حات القانونية المستعملة تؤدي المعنى الحقيقي الذي يقصده فقط، بل التأكد من أن العبارات و المصطل

 .1الشارع بالإضافة إلى منع التعارض
من المعلوم أن جلسات الهيئة الاستشارية ليست بجلسات علنية مفتوحة للعموم على الرغم من 

ت لهم عدم وجود نص أو قاعدة تقر بذلك، إلا أن التقليد المتبع هو عدم السماح للأشخاص الذين ليس
تحول الآراء أو المقترحات إلى  إمكانيةعلاقة بالهيئة بحضور مناقشاتها و مداولاتها و يعود ذلك ربما إلى 

السلطة المستشيرة، و يتم عقد الجلسة للاستشارة و الفتوى برئاسة رئيس الهيئة  تتبناهاقرارات إدارية فعلية 
أو القضايا من قبل المقرر و يتبع ذلك  أو نائبه في حال غيابه، و يتمثل دوره في عرض المشاكل

المداولات بين الأعضاء، و سماع تقارير الخبراء إن وجدوا، و ذلك للوصول إلى الرأي الاستشاري و إقرار 
 المشورة اللازمة في ذلك.

يتمتع رئيس الهيئة بصلاحيات هامة في هذا الصدد تتمثل في المبادرة في الاستدعاء و وضع 
تقاء المقررين و إمكانية اللجوء إلى خبراء من خارج الهيئة الاستشارية، و سلطة توزيع جدول الأعمال و ان

الملفات بين مختلف اللجان الفرعية للهيئة الاستشارية، و بالإضافة إلى كل ذلك يعترف للرئيس عند 
و تساوي الأصوات بامتياز الصوت المرجح، و خلال المناقشة يقوم الرئيس بتلخيص محضر الجلسة أ

العام مع بذل الجهود في سبيل تقريب وجهات النظر لإصدار الفتوى، و يصدر  الاتجاهالمناقشة و إظهار 
الرأي عقب الجلسة بعد أن يخضع للتصويت حسب الطريقة المنصوص عليها في النظام، و يتم 

أو بالأغلبية  التصويت عادة برفع الأيدي و نادرا ما يتم بالاقتراع السري، و قد يؤخذ الرأي بالإجماع
 المطلقة أو النسبية و ذلك مع مراعاة النصاب المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن الفتوى التي تصدر عن القسم الاستشاري ليست قرارات إدارية، فهي مجرد 
آراء استشارية غير ملزمة لجهة الإدارة، كما لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء و بالتالي لا يترتب على 

 .2ن القرار الذي تصدره الإدارة مخالفا لمضمون الرأي الاستشاريمخالفتها بطلا
 الفرع الثاني

                                                           

.254، ص السابقأحمد بوضياف، المرجع   - 1  
.256 ،255أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص  - 2  
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 conseil économique social etالمجلس الاقستصادي و الاجتماعي و البيئي 

Environnemental 
عرف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الفرنسي تطورات عديدة، حيث كان يعرف 

الاقتصادي، تم إنشاؤه في ظل حكومة كارتل لليسار من قبل" إدوارد هيريو" بموجب قرار بالمجلس الوطني 
مناوب، وبعد ذالك عرف المجلس عدة  94عضو و  47، و كان يتكون من 1925جانفي  16صدر في 

 23، حيث تم اتخاذ تدابير جديدة بموجب الدستور الصادر في 2008تسميات و تغيرات إلى غاية سنة 
 ، و أصبح يدعى بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.2008جويلية 

 

 
يعتبر المجلس جمعية استشارية تكمل مهمتها الرئيسية في تأمين مشاركة المجتمع المدني في 

 .1سياسة الحكومة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية
الجمهورية، و عليه تشجيع يمثل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ثالث جمعيات 

الحوار بين الفئات الاجتماعية المهنية، و المساهمة في تقييم السياسات العامة التي تدخل في حقل 
كفاءاته، و تشجيع الحوار البناء مع نظرائه على الصعيد الإقليمي و المحلي و الدولي على حد سواء، و 

 .2المساهمة في إعلام المواطنين
تصادي و الاجتماعي و البيئي مستشار الحكومة و المجالس النيابية، حيث يعتبر المجلس الاق

يقدم رأيه حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي تقدم له، كما يؤخذ رأيه من قبل الحكومة أو 
البرلمان حول كل مشكلة ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، و يمكن للحكومة استشارته حول 

 باستثناءريع القوانين المتعلقة بالبرامج أو الخطط ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية مشا
 .   3قوانين المالية

إلى ثلاثة أقطاب كبرى تتمثل  233أعضاء المجلس ال  2010جوان  28قسم القانون الأساسي لـ 
:                                                                                                  4في
 144و الاجتماعي، و يتكون من  الاقتصادييجمع القطب الأول الجهات الفاعلة في إطار الحوار  :أولا

 عضو.

                                                           
 :الموقع الرسمي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الفرنسي -1

 www.le cese .fr/decourir- cese/historique, 29/03/2016, 18:35.  
2
- www.diplomatic, gouv,fr/ar/venir-en-France/decouvrire-la-France-les-institutions- 

francaises, 29/03/2016, 19:48. 
3
 - Pierre Tifine, 

<< 
droit administratif français-première partie-chapitre 2 : l’administration de 

l’état 
>>

, revue générale du droit on ligne, paris, 2013, p 4229.  
4
- www.diplomatie.gouv.fr/ar/venir-en-france/decouvrire-la-france/les-institutions-francaises, 

29/03/2016, 20:31.  



          الفصل الأول                                                                              الإطار المفاهيمي للاستشارة          

 

31 
 

ي و الإقليمي، و تماسك الاجتماع: يمثل القطب الثاني الجهات الفاعلة في حيات الجمعيات و الثانيا
 .عضو 60يتكون من 

: يتألف القطب الثالث من ممثلي الجمعيات و المؤسسات التي تعمل في مجال حماية البيئة و التنمية ثالثا
 عضو.     33المستدامة، و يتكون من 

 يمكن لرئيس الحكومة و رئيس الجمعية الوطنية و رئيس مجلس الشيوخ، و بواسطة عريضة من
و الاجتماعي  الاقتصادي، استشارة المجلس 2010جوان  28المواطنين منذ صدور القانون العضوي في 

 و البيئي.

 

 
 المطلب الثاني

 الاستشارة في النظام المصري
يعاون السلطة التنفيذية في القيام بوظيفتها الإدارية عدد من المجالس و الهيئات و اللجان الفنية 

تستعين الإدارة المركزية في مصر ببعض هذه المجالس و الهيئات الاستشارية المتباينة الاختصاص، و 
للقيام بأداء وظائفها على أكمل وجه عن طريق إمدادها بآرائها الفنية التي قد تحتاج إليها قبل البت في أي 

 أمر من الأمور.
 هيئة الرقابةو تتمثل تلك الهيئات و المجالس في مجلس الدولة، المجالس القومية المتخصصة، 

الإدارية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز 
 .1المركزي للتعبئة و الإحصاء

و سنقوم بدراسة موجزة لأهم هذه المجالس المتمثلة في مجلس الدولة، حيث يوضح دستور مصر 
إضافة إلى اختصاصه القضائي، هو مستشار الدولة في الفتوى و  بأن مجلس الدولة 1971العربية لعام 

في صياغة القوانين و اللوائح و القرارات ذات الصفة التشريعية، و إعدادها  وذلك على الوجه المبين في 
 .2القانون

معية العمومية الفرع الأول(، ثم إلى الجالقسم الاستشاري بمجلس الدولة ) و سنتطرق فيما يلي إلى
 الفرع الثاني(.سم الاستشاري )للق

 الفرع الأول
 القسم الإستشاري بمجلس الدولة

                                                           

.164 ، ص2009سعيد السيد علي، أسس و قواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحديث، القاهرة،   - 1  
.265، 264 ص أحمد بوضياف، المرجع السابق، - 2  
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يقوم مجلس الدولة بدور هام في شؤون الفتوى و التشريع، حيث يتخصص قسم من أقسام المجلس 
، و بالتالي يمثل قسما الفتوى و 1في مسائل الفتوى، و يتولى قسم آخر مهمة إعداد التشريعات و صياغتها

1972 لسنة 47لجانب الاستشاري لمجلس الدولة، و قد نظم قانون مجلس الدولة المصري رقم التشريع ا
2 

 :هذا الجانب الاستشاري على النحو التالي
 أولا: قسسم الفتوى

يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات و 
الهيئات العامة، يعين عددها و تحدد دوائر اختصاصاتها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس، و يرأس 

ئل التي ترد كل إدارة من هذه الإدارات مستشار أو مستشار مساعد، و تختص كل إدارة بالنظر في المسا
 إليها من الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي خصصت لها، و بفحص التظلمات الإدارية.

و لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز عقد 
استفتاء الإدارة أو صلح، أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فيما تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير 

 .3المختصة
و يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية و برئاسة مجلس الوزراء و بالوزارات و بالمحافظات و 
الهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين، أو 

 قانونية و التظلمات الإدارية، و متابعة مارؤساء تلك الهيئات مستشارون يستعان بهم في دراسة الشؤون ال

يهم رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة لدى المجلس 
من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين و اللوائح، و يعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة 

 .4بشؤون الجهة التي يعمل فيها
يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس  و

 المختص و تبين كيفية تشكيلها و تحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية.
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر، تتخصص في فرع معين من 

ها إلى جميع إدارات الفتوى و يتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها، و لرئيس إدارة المسائل يمتد اختصاص

                                                           
 .36 ، ص2003عبد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -1

.165 سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص - 2  
 .215، 214 ، ص2001مجدى مدحت النهرى، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3
.262، 261 السابق، ص أحمد بوضياف، المرجع - 4  
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الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه لإبداء الرأي 
 :1فيها، و عليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية

ن موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح كل التزام موضوعه استغلال مورد م -1
 الجمهور العامة.

عقود التوريد و الأشغال العامة، و على وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة و  -2
 ألف جنيه. 50غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إذا زادت قيمته على 

 كات إذا كان إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.الترخيص في تأسيس الشر  -3
المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو  -4

 لجانه.
 .2إبداء الرأي في النصوص و الأنظمة من النواحي المالية -5

 ثانيا: قسسم التشريع
لس و من عدد كاف من المستشارين و المستشارين يتشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المج

مندوبين، و عند انعقاد القسم يتولى رئاسته نائب المجلس و في حالة  المساعدين و يلحق به نواب و
غيابه أقدم مستشاري القسم، و عليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة 

يكون له صوت معدود فيها، و تصدر القرارات بأغلبية أصوات  بإدارته للاشتراك في المداولات و
 الحاضرين.

و على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية 
أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، و يجوز لها أن تعهد إليه 

 ت.بإعداد هذه التشريعا
و في حالة الاستعجال تتشكل لجنة من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه و أحد مستشاري 
القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة لمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس 

 الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال.
 الثانيالفرع 

 الجمعية العمومية للقسم الاستشاري

                                                           

.216، 215 مجدى مدحت النهرى، المرجع السابق، ص - 1  
.265 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 2  
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تتشكل الجمعية العمومية بقسمي الفتوى و التشريع من نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نواب 
 رئيس المجلس بقسمي الفتوى و التشريع و مستشاري قسم التشريع و رؤساء إدارات الفتوى، و تختص

 :1تيةبإبداء الرأي مسببا في المسائل و الموضوعات الآ
المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية و غيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب  -1

 .لتشريعية أو من رئيس مجلس الدولةأهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة ا
ومية المسائل التي ترى إحدى اللجان رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العم -2

 لقسمي الفتوى والتشريع.
المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات و المصالح و بين الهيئات  -3

 الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات.
إن الالتجاء إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بصدد هذه المسائل اختياري، و يجوز 
لمن طلب الرأي أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية أو يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين لا 
يتجاوز عددهم أربعة، و لكل منهم صوت في المداولات، و هذا لتوضيح الظروف و الملابسات 

 بالموضوع حتى تبدي الجمعية رأيها عن بصيرة و إحاطة.
الدولة المصري بأن الإدارة هي الوحدة الأساسية للقسم يبدو من هذه الدراسة المبسطة لمجلس 

 .2الاستشاري للفتوى و التشريع، و يعني هذا خطورة الدور الذي يقوم به رئيس هذه الإدارة

 المطلب الثالث
 الاستشارة في النظام الأردني

هيئات أو يساند الإدارة المركزية في الأردن في أداء مهامها و وظائفها و التخفيف من أعبائها، 
و  ،3أجهزة أخرى تتمتع بدرجة من الاستقلال، وتتميز بطابعها الفني، فهي ذات اختصاص رقابي استشاري

المدنية )الفرع سنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة موجزة لأهم هذه الأجهزة المتمثلة في : ديوان الخدمة 
 (.ن التشريع والرأي )الفرع الثاني، و ديواالأول(

 الفرع الأول
 ديوان الخدمة المدنية

                                                           

.213 مجدى مدحت النهرى، المرجع السابق، ص - 1  

.206 أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص - 2  
.202 ، ص2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، الطبعة الأولى،  - 3  
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يعتبر ديوان الخدمة الوطنية جهاز مركزي معاون رقابي استشاري يهدف إلى ضمان الاستخدام 
الأمثل للقوى البشرية، و رفع كفاءة العاملين في أجهزة الدولة و مؤسساتها المختلفة و تحقيق العدالة في 

س الوزراء يمارس صلاحيات الوزير في معاملتهم، و يتكون هذا الجهاز من رئيس يعين بقرار من مجل
إدارة شؤون الديوان، و نائب له، و عدد من رؤساء الأقسام و الموظفين، و ينص نظام الديوان على 

 :القيام بواجباته، تتمثل فيما يليتشكيل هيئتين لمساعدته في 
 أولا: مجلس الخدمة المدنية

يعينه رئيس الوزراء، و يختص بوضع يرأس هذا المجلس نائب رئيس الوزراء أو الوزير الذي 
السياسة العامة لضمان أفضل السبل لاستخدام القوى البشرية و إعداد مشاريع الأنظمة التي تحكم 
السياسات الخاصة بالرواتب و العلاوات و المكافآت و تصنيف الوظائف، و وضع أسس و قواعد لتوجيه 

اعهم، و متابعة تنظيم أجهزة الإدارة العامة و الموظفين و ترفيعهم، و بشكل عام كل ما يتعلق بأوض
التنسيق بين أعمالها، و العمل على تطوير الجهاز الإداري و رفع كفاءته، و المساهمة في خطط الدولة 

 .  1في التنمية الشاملة
 : وحدة الإشراف و المتابعة انياث

تتكون هذه الوحدة من عدد موظفي الديوان ذوي الخبرة، و تتلخص مهامها في الاتصال بالأجهزة 
الإدارية من أجل الحصول على المعلومات و البيانات المتعلقة بشؤون الموظفين، و من ثم دراستها و 

الأساليب المتبعة،  و الإجراءاتتقديم التوصيات و الاقتراحات إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية بهدف تقييم 
و الكشف عن أوجه القصور و المخالفات و اقتراح الحلول الكفيلة بتلافيها و الحد منها، بما يكفل رفع 

 و تطوير الخدمة المدنية . الإنتاجيةالكفاءة 
 الفرع الثاني

 ديوان التشريع و الرأي
فني استشاري في  يعتبر ديوان التشريع و الرأي جهاز مركزي معاون حديث النشأة، ذو طابع

التشريع و إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه، و يتكون من رئيس يمارس  مجال
صلاحيات الوزير فيما يتعلق بإدارة شؤون الديوان و عدد من المستشارين القانونيين حسب الحاجة، و 

مجال القضاء أو المحاماة أو  يشترط فيمن يعين للعمل في الديوان مؤهل علمي قانوني و خبرة خاصة في
 تدريس القانون .

                                                           
 .186، 185 ، ص2001هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الدار العلمية الدولية و مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  - 1
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و يستعين هذا الجهاز بعدد من الدوائر التي يشكلها من مستشاريه القانونيين، و هي دائرة التشريع 
 و الدائرة القانونية لإبداء الرأي في المسائل القانونية، و دائرة تطوير و تحديث التشريعات .

د و مراجعة مشروعات القوانين و الأنظمة، و العمل على أما أهم اختصاصاته فتتلخص في إعدا
تطوير و تحديث التشريعات النافذة، إضافة إلى تقديم الرأي و المشورة للحكومة في المسائل القانونية التي 
تعرض عليه، و قد أوجب النظام استفتاء الديوان بأي عمل أو مهنة تدخل في نطاق اختصاصه قبل البت 

من قبل مجلس الوزراء، باعتباره مستشار الحكومة و ناصحها، و لا شك أن لهذا النص فيها أو إقرارها 
وجاهته، حتى لا يتجاوز مجلس الوزراء على اختصاصات هذا الجهاز الذي أنشئ لمساندته و تقديم العون 

 .1و المشورة له في هذا المجال الفني المتخصص، و نعني به المجال القانوني
تحقيق الممارسة الفعلية لاختصاصاته في مجال التشريع و الإفتاء، و من و للديوان في سبيل 

خلال الهيئات التي تشكل في دوائره الثلاث، دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بمشروعات القوانين و 
المعروضة عليها، أو أي شخص آخر من أصحاب  القانونيةالأنظمة المقدمة إليها أو المسائل 

فيها للاشتراك في دراستها، دون أن يكون لأولئك الأشخاص الحق في التصويت  الاختصاص و الخبرة
على قرارات الهيئة، أن لكل هيئة أن تطلب من تلك الجهات أن تقدم لها أي مستندات أو معلومات أو 

اب بيانات تحتاج إليها للقيام بالأعمال و المهام المنوطة بها، كما أن للديوان الاستعانة بمن يرى من أصح
 .2الاختصاص و الخبرة للمساهمة مع مستشاريه في تحديث التشريعات و تطويرها
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 :الأولخاتمة الفصل 
مهم يسبق اتخاذ  إجراءمن خلال ما تم التطرق إليه في هذا الفصل يمكن القول أن الاستشارة 

القرار الإداري و السياسي، فهي تعمل على مساعدة المؤسسات التنفيذية في إصدار القرارات، من خلال 
دراسة الموضوع المراد اتخاذ القرار بشأنه دراسة موضوعية مرتكزة على معلومات متخصصة، و من ثم 

رارات ه المؤسسات، بغية الوصول إلى قتقديم الحلول و التوصيات و البدائل لحل المشاكل التي تواجه هذ
 .رشيدة تخدم المصلحة العامة

لقد تزايدت أهمية الاستشارة مع ما شهده عصرنا من توسع في دور الدولة و اتساع نطاق تدخلها 
و ما اتسم به من تطورات علمية و تقنية هائلة، كان لها تأثيرها البالغ على الإدارة العامة من نواح شتى، 

 الاستشارة هذه الأخيرة في أداء مهامها و تخفيف الأعباء عنها. حيث تساعد
تقوم بعملية الاستشارة هيئات تتكون من خبراء متخصصين في مجالات مختلفة، يتولون دراسة 
المشاكل و الصعوبات و تقديم الآراء و الحلول المناسبة لها، لتخفيف العبء عن الإدارة  و مساعدتها في 

 .قرار معين اتخاذ
بقى الآراء و التوصيات التي تصدرها هذه الهيئات الاستشارية مجرد آراء استشارية لا تلزم ت

السلطة المستشيرة و لا يترتب عنها أي أثر قانوني، غير أنه يمكن القول أن لهذه الآراء قوة التأثير 
 .رة عن رجال فنيين ذوي خبرة واسعةالمعنوية على اعتبار أنها آراء صاد

ستشاري عمل عقلي في أساسه، يعتمد على الفكر و تتمثل عناصره الأساسية في إن العمل الا
 بحيث أن كل عنصر يكمل الآخر. التنظيم،جمع و تحليل الحقائق، التخطيط، و 
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تأخذ الاستشارة صورا مختلفة، فهي إما أن تكون اختيارية فتكون الإدارة غير ملزمة بطلب 
إما أن تكون إجبارية، فتكون الإدارة ملزمة بطلب الاستشارة بموجب  الاستشارة ولا بالآراء المقدمة لها، و

نص قانوني غير أنها ليست ملزمة بالرأي المقدم لها، و إما أن تكون متبوعة بالرأي المطابق، بمعنى أن 
 الإدارة ملزمة بطلب الاستشارة و الأخذ بالرأي المقدم لها بموجب نص قانوني يلزمها بذلك.

خيرة اهتمام متزايد بعملية الاستشارة، حيث أصبحت جل الدول تعتمد على هذه شهدت العقود الأ
...الخ، و قامت باستحداث الاجتماعية.العملية كإجراء مهم في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و 

زات هيئات استشارية متعددة داخل الأنظمة السياسية و الإدارية، و من ثم أصبحت الاستشارة من أهم ممي
 الأنظمة المعاصرة بحيث لا يمكن لأي دولة أن تستغني عنها.

من بين الأنظمة التي أخذت بفكرة الاستشارة، النظام الفرنسي، من خلال إنشاء مجلس الدولة 
حول مشاريع القوانين،  إلزامياالذي يعتبر إضافة إلى اختصاصه القضائي مستشارا للحكومة، تتم استشارته 

 المراسيم، و بعض مشاريع القرارات.
كذلك يلعب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في النظام الفرنسي دور مهم، باعتباره 
مستشار الحكومة و المجالس النيابية، حيث يقدم رأيه حول مشاريع و اقتراحات القوانين التي تقدم له، كما 

 .بغة اقتصادية، اجتماعية أو بيئيهحكومة أو البرلمان حول كل مشكلة ذات صيؤخذ رأيه من قبل ال
أخذ كذلك النظام المصري بفكرة الاستشارة من خلا ل إنشاء العديد من الهيئات و المجالس 
الاستشارية، و يعتبر مجلس الدولة من أهم هذه المجالس، حيث يلعب دور مهم في مجال الفتوى و 

يتولى ديم الآراء القانونية و الإفتاء في المسائل الحكومية و المشاكل الإدارية، و التشريع، من خلال تق
 .إعداد التشريعات و صياغتها

ولم تقتصر الاستشارة على الأنظمة الجمهورية، بل امتدت إلى الأنظمة الملكية، حيث يعتبر 
أنشا العديد من الهيئات الاستشارية  النظام الأردني من بين الأنظمة الملكية التي أخذت بفكرة الاستشارة، إذ

التي تعرف بالإدارة المركزية المعاونة، و من أهمها ديوان الخدمة المدنية، و ديوان التشريع و الرأي الذي 
 .ل التي تعرض عليه من قبل الحكومةيلعب دورا مهما في مجال التشريع و إبداء الرأي القانوني في المسائ

فهي تعتبر بمثابة المرشد الأساسي  الحديثة،رية داخل الأنظمة أصبحت الاستشارة عملية ضرو 
 لهذه الأنظمة في عملية اتخاذ القرارات و تنفيذها.
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تعمل العديد من الأنظمة الحديثة على تأسيس مؤسسات و هيئات استشارية، تكون إلى جانب    
المؤسسات الإدارية المركزية، تقوم بمساعدتها و ترشيد قراراتها، و الجزائر كغيرها من الدول حديثة 

فلجأت إلى إنشاء مجالس و هيئات استشارية تعددت و تنوعت و ، 1الاستقلال لم تكتفي بمؤهلاتها الإدارية
تكيفت تبعا للتطورات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، سواء كانت في علاقة 

 .2برئاسة الجمهورية أو بالحكومة
 1963نة لجأت الجزائر إلى هذا النوع من الهيئات بعد الاستقلال مباشرة من خلال دستور س   

تتم استشارته في جميع المسائل العسكرية،  67الذي نص على إنشاء مجلس أعلى للدفاع بموجب المادة 
، يستشار في جميع مشروعات و  69و المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي بموجب المادة 

لظروف تعلقت  ، غير أن هذه المجالس لم تنصب3مقترحات القانون ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي
 10أساسا بالوثيقة الدستورية ذاتها، و التي تم تجميدها خاصة بعد صدور ما سمي بالدستور المصغر في 

الذي جاء مشحونا بالإيديولوجية الاشتراكية غيب هذا النوع  1976، و في ظل دستور 4 1965 جويلية
ي الذي انتهجته الجزائر من خلال من الهيئات الاستشارية إلى أن بدأت تتجلى ملامح النهج الديمقراط

، و الذي شكل انطلاقة حقيقية لتجسيد دولة القانون و تكريس أكثر لمبادئ الديمقراطية، 1989دستور 
حيث تضمن إنشاء المجلس الإسلامي الأعلى و المجلس الأعلى للأمن كمؤسسات استشارية توضع لدى 

 .5رئيس الجمهورية
يئات أملته الظروف المحلية و الدولية الراهنة، التي فرضت إن لجوء الجزائر إلى مثل هذه اله

عليها إصلاحات سياسية و إدارية و دستورية تتماشى مع مقومات النهج الديمقراطي و التكيف مع 
التي مرت بها الجزائر و الفراغ المؤسساتي الناجم عن عدم  الانتقاليةمتطلباته، و كذلك بسبب المرحلة 

التحول الديمقراطي، و كذلك من بين الأسباب الجوهرية الداعية إلى استحداث التحكم في آليات هذا 
هيئات استشارية في النظام السياسي الجزائري هو تعقد المسائل و المشاكل العامة، خاصة في ظل 
الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر، و ما سببته الأزمة الأمنية من مضاعفات طالت كل 

 .قتصادية و الاجتماعية و الثقافيةرى الاالمجالات الأخ
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 09عدد  ، ) جريدة رسمية1989فيفري  28المؤرخ في  18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور  162، 161المواد   -5
 .( 1989مارس  01مؤرخة في 
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إلى يومنا هذا فترة حسساسة عاشتها الجزائر، توسعت فيها الاستشارة  1993تعتبر الفترة ما بين       
بإنشاء عدة مجالس استشارية أخرى في شتى المجالات، كتغيير جذري و هام في مؤسسات الدولة وتأكيدا 

 سي على الانفتاح السياسي مما أدى إلى تعزيز و تقوية الدور الاستشاري في العمل السيا
 .1التشريعي، و هذا دليل واضح على توسيع المشاركة في صنع السياسات العامة و اتخاذ القراراتو 
و سنتناول من خلال هذا الفصل أهم الهيئات الوطنية الاستشارية المحدثة في المجال الاقتصادي و    
قوق الإنسان )المبحث في مجال الأمن و ح (، و الهيئات المحدثةجتماعي و الثقافي )المبحث الأولالا

 .(الثالث لمبحثاصاص الاستشاري )(، ثم نتطرق إلى الهيئات الوطنية ذات الاختالثاني
 المبحث الأول

 الهيئات الوطنية الاستشارية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي
الاجتماعي و قامت الجزائر بإنشاء مجموعة من الهيئات الاستشارية في المجال الاقتصادي و 

الثقافي، تطورت و تنوعت و اختلفت فيما بينها، و تتمثل هذه الهيئات في المجلس الأعلى للشباب الذي 
، ليقدم آراء و توصيات 27/08/19952المؤرخ في  256-95تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

و الاجتماعي و الثقافي و حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب و ازدهاره في المجال الاقتصادي 
 11/05/2000المؤرخ في  112-2000الرياضي، و ظل قائما إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم 

 .20164، و أعيد إنشاؤه بموجب التعديل الدستوري لسنة 3القاضي بحل المجلس
المؤرخ في  101-96و تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، لكن لم تدم حياة هذا المجلس طويلا، إذ مسه الحل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11/03/19965
من القانون رقم  102، و تم إنشاؤه من جديد بموجب المادة 11/05/20006المؤرخ في  2000-113

 .20087جانفي  23المؤرخ في  08-04
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أعلى للشباب، )جريدة  ، يتضمن إحداث مجلس1995أوت  27الموافق ل  1416المؤرخ في أول ربيع الثاني  256-95المرسوم الرئاسي رقم  -

 (.1995سبتمبر  06الموافق ل  1416ربيع الثاني  11مؤرخة في  49رسمية عدد 
، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب، )جريدة 2000ماي  11الموافق ل  1421صفر  07المؤرخ في  112-2000المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .(2000ماي  14الموافق ل  1421صفر  10مؤرخة في  28رسمية عدد 
. 35المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  200المادة  - 4

  
5

، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، )جريدة 1996مارس  11الموافق ل  1416شوال  22المؤرخ في  101-96المرسوم الرئاسي رقم  -
  .(1996مارس  20الموافق ل  1416دة مؤرخة في أول ذي القع 18رسمية عدد 

6
، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية، )جريدة 2000ماي  11الموافق ل  1421صفر  07المؤرخ في  113-2000المرسوم الرئاسي رقم  -

  .(2000ماي  14الموافق ل  1416صفر  10مؤرخة في  28رسمية عدد 
7

، )جريدة القانون التوجيهي للتربي الوطنية، يتضمن 2008جانفي  23لموافق ل ا 1429محرم  15المؤرخ في  04-08من القانون  102المادة  -
  .18 ، ص(2008جانفي  27الموافق ل  1429م محر  19مؤرخة في  04رسمية عدد 
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 عى المجلس الوطني للبحثتم إحداث هيئة جديدة تد 2016و بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 العلمي و التكنولوجيات، تهدف إلى تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج

 .1البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة
إن هذه الهيئات تأرجحت بين الإنشاء و الحل و لم تقم بمهام كثيرة، و بالتالي سنقوم في هذا 
المبحث بدراسة أهم الهيئات المنشأة في هذا المجال و أكثرها نشاطا و المتمثلة في المجلس الوطني 

(، و المجلس صادي و الاجتماعي )المطلب الأول(، المجلس الأعلى للغة العربية )المطلب الثانيالاقت
 .    (لأعلى )المطلب الثالثالإسلامي ا

 المطلب الأول
 و الاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي 

 في المجالين  الاقتراحالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي هو إطار للحوار و التشاور و 
الاقتصادي و الاجتماعي، و هو مستشار للحكومة ، و يعتبر من أهم الهيئات الوطنية الاستشارية في 

لمواضيع مهمة و متنوعة الجزائر، من خلال الدور الذي يلعبه في المجالات المخصصة له و مناقشته 
 .المجالين الاقتصادي و الاجتماعي تساهم في صنع السياسة العامة في

المؤرخ  610-68و قد عرف المجلس عدة تطورات و تغيرات، فقد تم إنشاؤه بموجب الأمر رقم 
المؤرخ في  212-76و مارس دوره إلى أن تم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،06/11/19682في 
المؤرخ في  225-93، و أعيد إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19763ديسمبر  30
 .20165من التعديل الدستوري لسنة  204، و قد تمت دسترته بموجب المادة 05/10/19934

إلى أعمال المجلس  (، ثم نتطرقطلب تشكيلة المجلس )الفرع الأولو سنتناول من خلال هذا الم
 .)الفرع الثاني(

 لأولالفرع ا
 تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

يتكون المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من أعضاء ممثلين و مؤهلين في الميادين 
 الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و يمارس أعماله من خلال مجموعة من الأجهزة تساعده في أداء 

                                                           

.36 يل الدستوري، المرجع السابق، صالمتضمن التعد 01-16من القانون رقم  206المادة  - 1
  

، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، 1968نوفمبر  06الموافق ل  1388بان شع 15المؤرخ في  610-68الأمر رقم  -2
 .(1968نوفمبر  08الموافق ل  1388 شعبان 17مؤرخة في  90)جريدة رسمية عدد 

3
الاقتصادي و ، يتضمن حل المجلس الوطني 1976ديسمبر  30الموافق ل  1397محرم  09المؤرخ في  212-76المرسوم الرئاسي رقم  -

 (.1977جانفي  12الموافق ل  1397محرم  22مؤرخة في  04الاجتماعي، )جريدة رسمية عدد 
4

، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و 1993أكتوبر  05الموافق ل  1414ربيع الثاني  19المؤرخ في  225-93المرسوم الرئاسي رقم  -
  .(1993أكتوبر  10الموافق ل  1414 ربيع الثاني 24مؤرخة في  64الاجتماعي، )جريدة رسمية عدد 

.35ل الدستوري، المرجع السابق، ص المتضمن التعدي 01-16من القانون رقم  204المادة  - 5
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 .لمجلس ثم إلى أجهزتهإلى أعضاء ا مهامه، و سنتطرق فيما يلي
 أولا : أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 
 : 1عضو موزعين حسب النسب الآتية 180يضم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

 50بعنوان القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية %.  
 25بعنوان الإدارات و مؤسسات الدولة %. 
 25 الشخصيات المؤهلة المعينة بالنظر إلى تأهيلها الشخصي% بعنوان. 

 :ت فيكون تعيينهم على النحو الآتيأما عن ممثلو هذه القطاعا
يتم تعيين ممثلو القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من قبل موظفيهم، و إذا كان تمثيلهم 

ة أو النقابية، و ذلك حسب الكيفيات المحددة ثابتا، تعينهم حسب الحالة، جمعياتهم أو منظماتهم المهني
 :3، و تكون ضمن الحدود التالية04/05/19942المؤرخ في  99-94بالمرسوم التنفيذي رقم 

 09 ممثلين عن المؤسسات و الهيئات العمومية. 
 09 ممثلين عن المؤسسات الخاصة و أصحاب الحرف و صغار التجار. 
 09  القطاع العمومي الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي ممثلين عن الإطارات المسيرة في

 .التربوي
 09 ممثلين لجمعيات ذات طابع اجتماعي و ثقافي. 
 09 ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج. 
 30 ممثل للعمال الأجراء. 
 06 . ممثلين عن المهن الحرة 

الأخرى التابعة للدولة، فيتم  أما بالنسبة لممثلو الإدارات المركزية و المحلية و الهياكل و الهيئات
 :  4توزيعهم كما يأتي

 11 ممثل عن الإدارة المركزية. 
 23 ممثل عن الإدارة المحلية. 
 11 ممثل عن الهيئات و الهياكل الأخرى التابعة للدولة. 
 45 ممثل عن الشخصيات المؤهلة المعينة بالنظر إلى تأهيلها الشخصي.  

                                                           
1
 .11 المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، المرجع السابق ، ص 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  - 
 

، المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس 1994ماي  4الموافق ل 1414ذي القعدة  23الؤرخ في  99-94من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 2
 (، ص1994ماي  11الموافق ل 1414ذي القعدة  30مؤرخة في  29الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و تجديد عضويتهم، )جريدة رسمية عدد 

4 ،5. 
3

  .12، 11ص  ، المرجع السابق،المتضمن إنشاع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -

.5 ، المرجع السابق، ص99-94من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  - 4
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الشخصيات بحكم تأهيلهم الشخصي، و يعين نصف العدد يعين رئيس الجمهورية نصف عدد 
الآخر رئيس الحكومة أي الوزير الأول حاليا، و يجدد ثلث تشكيلة المجلس كل سنة وفق النسب المذكورة 
سابقا، حيث يتم التجديد الأول و الثاني بالقرعة في كل فئة من الفئات المعنية، و في كل الحالات يجري 

 .1الكيفيات نفسها التي تم بموجبها تعيين ممثليها التجديد حسب الشروط و
، ليتم بعد ذلك توزيع 2يقوم رئيس المجلس كل سنة بنشر قائمة أعضاء المجلس بعد ضبطها

الأعضاء داخل اللجان الدائمة حسب الكيفيات التي يحددها نظامه الداخلي، كما يحدد هذا النظام الداخلي 
 :  3سبة للواجبات يمكن حصرها فيما يليبدقة حقوق و واجبات الأعضاء، فبالن

 .ضرورة المشاركة في اجتماعات المجلس و اجتماعات اللجنة التي يكون عضوا فيها -
الالتزام بالسرية إزاء الغير عن كل واقعة أو معلومة مصنفة ضمن المعلومات السرية اطلع عليها في  -

 .إطار نشاط المجلس
 .سة و احترام النظام الداخليالتحلي بالسلوك الذي يلائم المؤس -
 .يمنع استغلال منصبه لأغراض أخرى -

 : 4أما عن الحقوق فتتمثل فيما يلي    
يظل أعضاء المجلس تابعين إداريا و قانونيا إلى هيئتهم، و يستفيدون من جميع الامتيازات المنصوص  -

 .عليها في النظام الداخلي و التشريع المعمول به
 .التسهيلات لممارسة عضويتهميستفيدون من كل  -
 .يستفيدون من حماية الدولة التي يجب عليها حمايتهم من أي تهديد أو انتهاك أو قذف -
يعبر الأعضاء عن آرائهم بكل حرية أثناء دورات المجلس وفي اللجان، غير أن تصريحات المجلس  -

 .لمكتب التعبير عنهاالعلنية تبقى من صلاحيات الرئيس المؤهل وحده السماح لأي عضو في ا
ل مدة الدورات ، و يستفيد أعضاء المجلس من كل التعويضات و نفقات الإيواء و الإطعام و النقل خلا -

 .لعمل التي يستدعون إليها بانتظام، أثناء أشغال اللجان و جلسات االاقتضاءعند 
 ثانيا : أجهزة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

 الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بواسطة الهيئات و الآليات التالية :يتم تسيير المجلس 
 

                                                           
1

لاقتصادي و الاجتماعي و تجديد عضويتهم، المحدد لكيفيات تعيين أعضاء المجلس الوطني ا 99-94من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -
 .5 المرجع السابق، ص

2
 .12 ، المرجع السابق، صلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيالمتضمن إنشاء المج 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  - 

، 1998نوفمبر  19الموافق ل  1415الثانية جمادى  15المؤرخ في  398-94من المرسوم التنفيذي رقم  17، 15، 14، 13، 12المواد  - 3
 1415جمادى الثانية  23مؤرخة في  78يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، )جريدة رسمية عدد 

  .12(، ص 1994نوفمبر  27الموافق ل 
.13، 12ص  ، المرجع السابق،398-94من المرسوم التنفيذي رقم  28، 23، 22، 21، 20، 19، 18المواد  - 4
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 الرئيس : -أ
، و يتم "" محمد الصغير بابسحاليا السيد  يترأس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة، و يقلد مهامه بموجب مرسوم رئاسي، كما 
، ينوبون عنه في حالة 1( نواب للرئيس و مقررين إثنين03المجلس من بين أعضائه ثلاثة ) يعين مكتب

حدوث مانع له و في إطار صلاحياته و فقا للترتيب الانتخابي، أما فيما يخص العهدة فلم يحدد مرسوم 
 .و لا القانون الداخلي للمجلس ذلكالإنشاء 

 :2لتاليةيضطلع رئيس المجلس على الخصوص بالمهام ا    
 .ته و يترأس أشغال مكتبه و ينسقهايسهر على احترام تطبيق النظام الداخلي للمجلس و يدير مداولا -
المقررات كيفيات تنظيمها و يمارس سلطته على مصالح المجلس الإدارية و التقنية و ينظم عن طريق  -

 .عملها
موافقة المكتب، تعيين الأمين العام، كما يعين في مناصب المجلس الإدارية و التقنية و يقترح، بعد  -

 .مناصب العليا بعد استشارة المكتبيعين في كل ال
يمثل المجلس أثناء التظاهرات أو المناسبات الرسمية و ينظم بالتشاور مع المكتب علاقات المجلس  -

 .المكتب، بعد موافقة مؤسسات الدولة، كما يقيم علاقات المجلس مع المنظمات المماثلة الأجنبية
 .مر الرئيسي بصرف ميزانية المجلسيمثل المجلس في كل أعمال الحياة المدنية و يعتبر الآ -
 :مكتب المجلس -ب

( إلى 06عند كل تجديد دوري للمجلس تنتخب جمعيته العامة مكتب المجلس المتكون من ستة )
لمنظمات داخل ( أعضاء، و يجب أن تعكس تشكيلته التنوع في تمثيل المؤسسات و ا09تسعة )
من النظام  9و  8، و تتشاور المجموعات الاجتماعية المهنية المنصوص عليها في المادتين 3المجلس

الداخلي لتحديد قائمة الأعضاء التسعة في مكتب المجلس، ثم تعرض القائمة المضبوطة على هذا النحو 
شاور مع المجموعات المذكورة أعلاه العامة للموافقة عليها، ليقوم المكتب فور تنصيبه بالت على الجمعية

من النظام  43و  42بتوزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان المنصوص عليها في المادتين 
 .، و التي سنتطرق إليها لاحقا4الداخلي

 :5يمكن تلخيص مهام المكتب و صلاحياته فيما يلي

                                                           
1

 .12 المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع السابق، ص 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  14، 13المواد  -
و الاجتماعي، المرجع  المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي 398-94من المرسوم التنفيذي رقم  37المادة  -2

  .14 السابق، ص

.12 ، المرجع السابق، ص 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  - 3
 

4
 .11، 10 ، المرجع السابق، ص398-94من المرسوم التنفيذي رقم  5، 4المواد  -

5
 .14 ، المرجع السابق، ص 398-94من المرسوم التنفيذي رقم  40، 39، 38المود  - -

 



 الفصل الثاني                         الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري

 

46 
 

عليه و التنسيق بين أشغال اللجان تسيير أشغال المجلس من خلال البت في قبول الملفات المعروضة  -
و تلقي كل المعلومات و الوثائق التي من شأنها تسهيل أشغال المجلس و السهر على حسن سيره و هدوء 

 .و الدورات و جدول أعمال الجلسات المناقشات و ضبط برنامج عمله
 .ءات التأديبية تجاه أعضاء المجلسإعلان الإجرا -
 .نشاط المجلسد التقرير السنوي عن إعدا -
 .على ميزانية المجلس الموافقة -
 .لمنصرمة و تحضير الدورة المواليةتقويم أشغال الدورة ا -
 اللجان : -ج

يشكل المجلس من ضمنه لجانا دائمة، و يمكن أن يشكل عند الحاجة لجانا فرعية و لجانا خاصة 
قل، و في المسائل التي تهم عدة بناء على قرار مكتبه أو بناء على اقتراح ثلث عدد أعضائه على الأ

لجان يمكنه أن يكون لجانا متخصصة، أما في المسائل القطاعية ذات المنفعة الوطنية فيمكنه أن يكون 
 .1فرق عمل، و تنتخب كل لجنة من ضمنها مكتب يتكون من رئيس و نائب رئيس و مقرر

 / اللجان الدائمة :1-ج
 لس فمن خلالها يؤدي المجلس أعماله، فهي التي تقومتلعب هذه اللجان دورا هاما في نشاط المج

بالدراسات و جمع المعلومات طبقا لاختصاص كل لجنة، ليتم إعداد التقارير انطلاقا من النقاشات 
 :، و تتمثل هذه اللجان فيما يلي2المختلفة للمجموعات الممثلة في المجلس

 :لجنة التقويم -
الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد، و تبرز فيها تعد لجنة التقويم تقارير و دراسات عن 

على الخصوص الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر إلى الأهداف المحددة و آثارها على 
( أشهر تقريرا ظرفيا عن 06، و تعد اللجنة كل ستة )3النشاط الاقتصادي و تلبية الطلب الاجتماعي

ي، و يمكنها أن تحدث لهذا الغرض لجنة فرعية تدعى " الظرف "، و التطور الاقتصادي و الاجتماع
 .4تدرس لاسيما المسائل المتصلة بتقدير الدخل الوطني و توزيعه

 لجنة آفاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية : -
 تحلل هذه اللجنة كل الوثائق و التقارير المتعلقة بسياسات التنمية المتوسطة و الطويلة الأمد، من
وجهة رهاناتها و الاختيارات و الأهداف ، و كذلك من حيث آثارها المحتملة على النمو الاقتصادي و 

                                                           
 المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع السابق، ص 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  23، 22، 16المواد  - 1
12 ،13. 
.212 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 2

  
3

 .12 ، المرجع السابق، ص225-93من المرسوم الرئاسي رقم  17المادة  -
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع  398-94التنفيذي رقم من المرسوم  44المادة  -4

  .15السابق، ص 
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التقدم الاجتماعي، و تقوم كذلك بدراسة الاختيارات الاستراتيجية للتنمية على أساس التوازنات الاقتصادية 
 .1لوطنيو الاجتماعية و الرؤى المستقبلية، و تدرس بهذه الصفة مشروع المخطط ا

 لجنة علاقات العمل : -
تتولى هذه اللجنة تحليل الأدوات القانونية و الآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار 

 .سين العلاقات الاجتماعية المهنيةالاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين و تح
 :2و تدرس اللجنة في هذا الإطار جميع المسائل المتعلقة بما يأتي

 .العمل و التشغيلمشاكل  -
 .ظروف العمل و الوقاية من الأخطار المهنية -
 .العلاقات المهنية في عالم الشغل و ترقية الحوار الاجتماعي -
 لجنة التهيئة الإقليمية و البيئة : -

يمكن تعريف التهيئة الإقليمية و البيئة على أنها مخطط تسترشد به الدولة في تنظيم الإقليم و 
 ل التوزيع الأمثل و العقلاني للسكان و الأنشطة و البنايات و التجهيزات و وسائل النقل و البيئة من خلا

 .ن الأقاليم المختلفة داخل الدولةالاتصال ، لتحقيق التوازن بي
و نظرا لأهمية هذه التهيئة تم إنشاء لجنة التهيئة الإقليمية و البيئة على مستوى المجلس الوطني 

 الاجتماعي، تقوم بتحليل و تقويم نتائج البرامج و آثارها على داخل التوازنات الجهوية، والاقتصادي و 
فيما بينها، و كذلك مدى تطور اللامركزية في تحسين طريقة الحياة لدى السكان و في البيئة، و تدرس 

و بالتجهيزات الجماعية بهذه الصفة المسائل المتصلة بالتهيئة العمرانية و البيئة و العقار لاسيما الفلاحي، 
 .3و التنمية الجهوية و المحلية و بالمشاكل النوعية لمختلف الجهات و مسائل النقل و المواصلات

 لجنة السكان و الاحتياجات الاجتماعية : -
تعتبر لجنة السكان و الاحتياجات الاجتماعية لجنة خاصة بدراسة التغيرات الهامة و الناشئة في 

 :4مشاكلهم و احتياجاتهم الاجتماعية، و تتولى هذه اللجنة المهام التاليةمجال السكان و 
تحديد نتائج سياسة تغطية الاحتياجات الاجتماعية بالاتصال مع السياسات الديموغرافية و التشغيلية و  -

محرومة التكوينية و المداخيل و توزيعها و التضامن الوطني في اتجاه الفئات الاجتماعية و/ أو المهنية ال
 بالأخص.

                                                           
1

 .12 ، المرجع السابق، ص225-93من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  -
الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع المتضمن الموافقة على النظام  398-94من المرسوم التنفيذي رقم  46المادة  - 2

  .15السابق، ص 
3

 .15 ، المرجع السابق، ص 398-94من المرسوم التنفيذي رقم  47المادة  -
.15 ، المرجع السابق، ص398-94من المرسوم التنفيذي رقم  48المادة  - 4
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توصي بالتدابير التصحيحية الضرورية، لاسيما ما اتصل منها بتحسين ظروف تنفيذ الميزانية  -
 الاجتماعية للأمة.

تقوم بدراسة المسائل المتصلة بتطور السكان و تنقلهم و الانعكاسات الاجتماعية للتطورات  -
اب و مشاكل الأشخاص المسنين و عدم التكيف الديموغرافية، و السياسة المتعلقة بالأسرة و مشاكل الشب

الاجتماعي و النشاط الاجتماعي و الضمان الاجتماعي و نظام الحماية الاجتماعية و مشاكل الصحة 
 العمومية.

 / اللجان المؤقتة :  2-ج
بجانب اللجان الدائمة، يمكن للمجلس أن يستعين بلجان مؤقتة متخصصة، مثل " اللجنة الخاصة 

 لجزائرية في الخارج "، هذه اللجنة مكلفة بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و بالجالية ا
 الحضارية التي يطرحها وجود جالية جزائرية تعيش في بلدان أجنبية، و تقترح كل التدابير أو المساعي

السماح بالإبقاء على الكفيلة بتشجيع التكفل بالمشاكل المتعددة لهذه الفئة، و تقدم كل اقتراح من شأنه 
الروابط الوطنية و صيانتها، كما تدرس و تقترح الشروط الضرورية لإقامة شبكة اقتصادية و علمية و 

 .1مالية باتجاه الجزائر ضمن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج
بإدارة موضوع جديد يتعلق بهذه الشريحة، و  1999و قد بدأت هذه اللجنة عملها منذ سنة 

 09وصا تلك المتواجدة بفرنسا و المغرب العربي، و لهذا الغرض شكلت مجموعة عمل متكونة من خص
 مستشارين لأجل عقد لقاءات و حوارات مع المنظمات و المؤسسات المعنية و تحرير تقارير مفصلة

 .2حولها
 المصالح الإدارية و التقنية ) الأمانة العامة ( : -د

تقنية توضع تحت سلطة الرئيس و يسيرها أمين عام يعين بموجب  يزود المجلس بأمانة إدارية و
 :3مرسوم تنفيذي، و يتولى هذا الأخير مجموعة من المهام نلخصها فيما يلي

يسهر على حسن تحضير أشغال المجلس و تنظيمها من خلال مسك محاضر المناقشات و القيام بأية  -
 .ية أو تقنية ترتبط بأشغال المجلسمهمة إدار 

 .ن أشغال المجلس و يحفظ أرشيفهيقوم بنشر الوثائق الصادرة ع -
يسير كل الموارد البشرية و المادية و المالية و يضعها في متناول أجهزة المجلس و يمارس سلطته  -

 .المستخدمين التقنيين و الإداريينالسلمية التأديبية على جميع 

                                                           
الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع المتضمن  398-94من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  - 1
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ريين و وسائله و يوظف المستخدمين الضرو  يسهر على تطبيق تدابير أمن الأشخاص و مقر المجلس -
 .لحسن سيره بتفويض من الرئيس

يعد مشروع الميزانية و يناقشه مع المصالح المعنية و يعرضه على أعضاء مكتب المجلس للموافقة  -
 .لقى بشأنه تفويضا من مكتب المجلسعليه ، و ينفذ أي تدبير يت

بمسائل أمن  دير إدارة الوسائل و خلية مكلفةيساعد الأمين العام في مهمته رؤساء أقسام و م
 .الأشخاص و الممتلكات

يزود الأمين العام رئيس المجلس بمستخدمي التأطير و التنفيذ، يختار منهم الرئيس رئيسا للديوان، 
و يزود كذلك أعضاء المكتب الآخرين بمساعدين، و يخضع المستخدمون الإداريون و التقنيون و 

عاملون بالمجلس، للتشريع و التنظيم المعمول بهما في قطاع المؤسسات و الإدارات مستخدمو التأطير ال
العمومية، و يستفيد هؤلاء من النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به و المطبق على 

تب مستخدمي مصالح الوزير الأول، و يكون تنظيم هذه المصالح الإدارية و التقنية موضوع لائحة من مك
 .1المجلس، يصادق عليها بمرسوم تنفيذي

 الفرع الثاني
 عمل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

المذكور سابقا،  225-93لقد حدد كل من النظام الداخلي للمجلس و المرسوم الرئاسي رقم 
ير أعمال المجلس من حيث المهام و الصلاحيات الموكلة إليه، و كيفية إخطاره و طريقة عمله و س

 غاية إصدار أعماله و نشرها ، فما هي خصوصية عمل المجلس ؟ مداولاته إلى
 أولا : مهام المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 

 :2يتولى المجلس المهام و الصلاحيات التالية
توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية و  -

 الاجتماعية .
 ضمان ديمومة الحوار و التشاور بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين الوطنيين . -
تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في الاقتصادي و الاجتماعي و التربوي و التكويني و التعليم  -

 العالي ، و دراستها .
 .ض اقتراحات و توصيات على الحكومةعر  -

                                                           
1
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و  398-94من المرسوم التنفيذي رقم 95 ،94 ،93 ،91 ،89المواد  - 

 . 20،21الاجتماعي، المرجع السابق، ص
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المهام التي كلف بها، يصدر المجلس آراء و توصيات و يعد دراسات و تقارير، و و لتنفيذ 
 :نتطرق إلى هذه المفاهيم فيما يليس
 إبداء الرأي : -أ

الرأي هو الصياغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها المجلس من دراسة ملف عرضته عليه 
في المسائل و الأمور ذات الأبعاد ، حيث يعتبر المجلس مستشار للحكومة تطلب رأيه 1الحكومة

 .2الاقتصادية و الاجتماعية، فهو بذلك يشارك في رسم السياسة العامة و وضع توجهات برامج التنمية
"  2013الجزائر -و يعتبر الرأي الذي قدمه المجلس حول الملف المتعلق باستراتيجية الجزائر " إ

، من أهم ما قدمه المجلس خلال هذه 2009ي جانف 14بناءا على إخطار من قبل الحكومة بتاريخ 
الألفية، و الذي يتناول سير تطبيق برنامج عمل، بغرض تهيئة الجزائر للتحول إلى مجتمع المعلومات و 

 :3( المقبلة ، و تضمن رأي المجلس ما يلي05الاقتصاد الرقمي على مدى السنوات الخمس )
واصلة و التشجيع، لكونها أول محاولة لتحديد سياسة تعد هذه الاستراتيجية مساهمة هامة تستحق الم -

 عمومية في هذا المجال .
  .ضرورة التعاون بين جميع القطاعات من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية و تكييفها على أرض الواقع -

 :و سجل المجلس الملاحظات التالية      
يعود لعدم قدرة النسيج المؤسساتي ( سنوات لتحقيق هذا المشروع غير كافية، و هذا 05أن خمس ) -

 .ب مختلف النشاطات المزمع تنميتهاالاقتصادي و الاجتماعي على استيعا
وجود نوع من عدم الانسجام فيما يخص ظروف تضافر الجهود و الوسائل الواجب حشدها، و ينبغي  -

 .سائل البشرية و المادية المطلوبةعلى كل طرف أن يتوفر على جميع الو 
 التوصيات : تقديم -ب

كتابية للملاحظات التي كون، بغض النظر عن الرأي، من طبيعتها اقتراح  هي صياغة التوصية
حلول تسمح بالوصول إلى نتائج أحسن اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ،و/ أو التنبؤ بالاختلالات و غيرها 

 .4ارهامن الصعوبات المحتملة التي تعترض تنفيذ العملية المقصودة أو تصحيح آث
و قد قدم المجلس في هذا الصدد عدة توصيات حول الملف المتعلق باستراتيجية الجزائر الذي 

 :1أشرنا إليه سابقا ، من بينها
                                                           

المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع  398-94من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  - 1
  .17 السابق، ص

.42 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 2
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يوصي المجلس بإنشاء مركز وطني موجه لالتقاط حركة الأنترنيت الوطنية و فصلها عن المنشآت  -
 القاعدية الدولية.

 و بالتالي يقتضي ثروة ثقافية و علمية. الإستراتيجيةلتكيف مع هذه ضرورة تعبئة المجتمع و إعداده ل -
اسيا لنجاح يلفت المجلس إلى الإشتراك الضروري لكل الأطراف المعنية باعتبارها عاملا أس -

 السلطات العمومية و المتمثلة في الحكومة، المؤسسات و رجال الأعمال، و هي ) الإستراتيجية
 .(المواطنين

 العنصر البشري حجر الزاوية التي ترتكز عليها هذه السياسة .ضرورة جعل  -
كذلك قدم المجلس عدة توصيات حول الظرف الاقتصادي من كل سنة، من بين هذه التوصيات لسنة     

20042: 
 على السلطات أن تبدي مزيد من الحزم في العمل اليومي الرامي إلى إزالة ظاهرة الأسواق الموازية. -
إعادة النظر في شروط البنوك و تسهيل الاجراءات المتعلقة بالحصول على القروض و مراجعة  -

، قصد إعادة استعمال المنتج لتفادي السيولة، و تطوير أنشطة البورصة و سوق الاحترازيةالمعايير 
 الأمر يتعلق ، خاصة و أن الاعتبارالسندات، كلها عوامل ينبغي على السلطات العمومية أن تأخذها بعين 

 على اقتصاد السوق . الانفتاحبالأدوات الأساسية لتسيير اقتصاد البلاد في إطار 
 إعداد التقارير : -ج

 التقرير وثيقة محررة باسم المجلس تحتوي على عناصر التقدير ) دراسات أولية، معطيات 
...إلخ ( حول أي مسألة إحصائية، نتائج مناقشات في اللجان و الجلسة العامة ، استشارات خبراء...

عرضت عليه، حيث يصدر المجلس تقارير متعددة و ذلك كل سنة، بهدف التخفيف من المشاكل و إيجاد 
الحلول في الوقت المناسب، و يصادق على التقرير بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة 

 .3( أعضاء المجلس3/1عن ثلث )
الخاص بالتنمية البشرية في الجزائر،  2007ها المجلس، تقرير سنة من بين التقارير التي أصدر 

، و قد تناول العديد من 2008إلى غاية  2000و يعتبر هذا التقرير شامل لفترة معينة امتدت من سنة 
القضايا التي تتعلق بالتنمية المحلية الاجتماعية و الاقتصادية، و تطرق إلى مجالات عديدة من السكن 

 .و التربية و الصحة و التعليمشغل إلى ال
و قد سجل هذا التقرير تحسن ملحوظ في مختلف القطاعات، حيث ذكر أن التحسن في 

المؤشرات تم تسجيلها في العديد من الجوانب، و يعود ذلك بالأساس إلى برنامج التنمية الذي باشرته 
                                                                                                                                                                                     

.23، 22"، المرجع السابق، ص 2013الجزائر -رأي حول ملف "إ - 1
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و الصحة و تحسن في معدل العمر الجزائر منذ سنوات و سمح بالتكفل باحتياجات المواطنين من التعليم 
سنة، مما جعل الجزائر في مقدمة الدول النامية في هذا المجال و كذا  85.3إلى  72.5الذي انتقل من 

%، و سجل 10إلى قرابة  2000% سنة 29تحسن مؤشرات القضاء على البطالة التي انخفضت من 
ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة و الفقر، كما ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام و تحسن المعدل المعيشي م

سجل ارتفاع معدلات الزواج لرغم بعض المشاكل الاجتماعية، و لاحظ تراجع شبه كلي للأمراض المعدية 
 .لجزائر و خاصة لدى العنصر النسويو المتنقلة، كذلك تراجع نسبة الأمية في ا

ذكور مقارنة بالإناث ، و اقترح العمل على إدخال و نبه التقرير إلى ظاهرة التسرب المدرسي لدى فئة ال 
المزيد من الاصلاحات في النظام الجامعي بما يسمح للخريجين الجدد بلوج عالم الشغل بمجرد حصولهم 

 .1على الشهادات
و من بين تقارير المجلس أيضا، تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول 

ا التقرير من خلال المسح الشامل للوضعية الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث كشف هذ2015من سنة 
للبلاد عن مؤشرات في غاية الصعوبة من جراء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، رغم محاولات 

 .2014ومة خلال السداسي الثاني من المقا
اعدي فضلا عن تهديد و قد حذر هذا التقرير من عودة البطالة في الجزائر إلى منحاها التص

الضغوط التضخمية و العجز الخطير الذي يعانيه صندوق التقاعد في حال عدم التكفل الجدي بوضعية 
راجع أسعار النفط تسبب في انخفاض حاد صلاحات جوهرية، و أضاف كذلك أن تمن خلال ا الصندوق
يبين هشاشة الاقتصاد الوطني تجاه الميزانية و في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي و هو ما  في موارد

 .لصدمات الخارجيةا
و قد ذهب خبراء المجلس إلى التأكيد على ضرورة الذهاب إلى الأسواق المالية الدولية، من 

مؤسسات دولية و شركاء دوليين، للحصول على قروض بفوائد جد ميسرة، و أشار التقرير إلى التحديات 
ز ميزان الوضعية الخارجية، و تراجع مستوى تغطية الصادرات التي تواجه البلاد من جراء توسع عج

 . 2015للواردات، و كشف أن صندوق النقد الدولي يتوقع عجز في الميزان التجاري بنهاية عام 
و قد أدرج المجلس في هذا التقرير لأول مرة البعد البيئي و مبدأ التنمية المستدامة بأركانها 

دي و البيئي، و ذلك لضرورة تقديم نظرة انتقادية و تحليلية للقطاع البيئي الثلاثة، الاجتماعي و الاقتصا
 .2مستقبلا، و إدراج عامل الديمومة في تقييم السياسات العمومية

 د/ تقديم الدراسات :
الدراسة هي وثيقة عمل يعدها أحد أجهزة المجلس أو مجموعة عمل أو هيئة أخرى لحساب 

فالمجلس يقدم للحكومة دراسات لها أهمية كبيرة حول مشاكل التنمية ، 1المجلس و بعد موافقته عليها
                                                           

.41 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 1
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و ما قدمه المجلس من  تتلاءمالمحلية و الصحة و التعليم و الشغل و غيرها، في محاولة لإصدار قرارات 
دراسات بهدف الوصول لحل هذه المشاكل، كما يعمل على دراسة الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات 

 .2الوطنية
 : صور إخطار المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  ثانيا

، و سنتطرق إلى كل يعمل المجلس بطريقتين أساسيتين هما الإخطار الإجباري و الإخطار الذاتي
 :طريقة على حدى

 الإخطار الإجباري : -أ
المجلس، ترسل طلبات الآراء و الدراسات من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول كتابيا إلى مكتب 

 و تحدد هذه الطلبات الآجال التي ينبغي أن يراعيها المجلس لإصدار خلاصات أشغاله، و يمكن لمكتب
المجلس عند الإقتضاء، أن يناقش مع السلطات المعنية الآجال قصد ملاءمتها مع المدة اللازمة لتلقي 

ا أعلنت السلطة المعنية المعلومات و معالجة المسألة المطروحة على المجلس معالجة ملائمة، و إذ
الاستعجال، يصدر المجلس خلاصات أعماله في أجل أقصاه شهر واحد، ما عدا حالة استعجال تعلنها 

 السلطات المعنية.
يوم على الأقل من افتتاح  15يجب أن تصل طلبات الآراء أو الدراسات إلى مكتب المجلس قبل        

و يوزع المكتب فور إخطاره طلبات الآراء أو الدراسات على  الدورة العامة لتسجيلها في جدول الأعمال،
اللجان الدائمة المعنية، و إذا كانت المسألة تهم عدة لجان، يمكن للمكتب أن يقرر إنشاء لجنة متخصصة 
أو لجنة خاصة يحدد تشكيلها و مهمتها، و يحدد الآجال التي تسلم فيها اللجان المعنية خلاصات أعمالها 

 .3المطروحة لديها للدراسةعن المسائل 
، باسم الحكومة، للمجلس الوطني طار الوزير الأول، إخمن أمثلة  هذا النوع من الإخطار و     

" المشار  2013الجزائر -الاقتصادي و الاجتماعي بشأن إبداء الرأي حول الملف المتعلق باستراتيجية " إ
 17" المؤرخة في  98جلة تحت رقم " ر.ج/ إليه سابقا، كذلك إخطار الحكومة للمجلس في رسالة مس

قصد إصدار رأي حول تقرير يتضمن اقتراحات من أجل " مخطط وطني لمكافحة  1998مارس 
 .4البطالة"

 الإخطار الذاتي : -ب

                                                                                                                                                                                     
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع  398-94من المرسوم التنفيذي رقم   60المادة  -1

 .17 السابق، ص
.38 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 2  
ام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و المتضمن الموافقة على النظ 398-94من المرسوم التنفيذي رقم  58، 56، 55، 54، 52المواد  - 3

 .16 الاجتماعي، المرجع السابق، ص
 

.241 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 4  
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يتعرض المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي إلى أي ملف أو دراسة أو تفكير يدخل في     
تنفيذ مهامه، و في هذه الحالة يخطر بذلك السلطات المعنية، و تعود نطاق اختصاصاته و في إطار 

 .1مبادرة الإخطار إلى مكتب المجلس الذي يتداول بشأنه أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل
إن مسألة الإخطار الذاتي تعبر عن اجتهاد المجلس للعب دور إيجابي كمستشار للسلطات     

ل إلقاء المزيد من الضوء على ملفات جد معقدة و حساسة في المجالين العمومية، فهو بذلك يجتهد من أج
و الاجتماعي، و بذلك يبقى الإخطار الذاتي هو المعمول به و مجاله واسع جدا و غير محدد  الاقتصادي

إلا بالسلطة التقديرية للمجلس و التي تعتبر آلية فعالة تعبر عن استقلاليته، و بذلك لن يكتفي المجلس 
 .و النقد البناء و التحليل العمليء آراء طلبت منه من الحكومة، بل لابد من الاقتراح بإعطا
لقد أصدر المجلس عدة تقارير بطريقة الإخطار الذاتي، عالج من خلالها مواضيع متنوعة تخص      

 الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، حيث يداول المجلس على إصدار هذه التقارير في كل سداسي
من كل سنة كتعبير عن نشاطه الدائم و المستمر لخدمة الحكومة في بناء سياساتها العامة في المجال 

 .2الاقتصادي و الاجتماعي
 ا : طريقة عمل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لثثا

في السنة بناءا على استدعاء ( مرات 03يجتمع المجلس للقيام بمهامه في دورات عادية ثلاث )
 ، كما يمكن أن يجتمع في 3رئيسه، و تخصص دورة لدراسة برامج التنمية و تقويم آثارها و ضغوطهان م

دورات غير عادية بمبادرة من مكتبه أو بطلب من الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه، و ترسل 
 الاستدعاءات كتابيا مرفقة بجدول أعمال الدورة إلى كل عضو من أعضاء المجلس عن طريق وسائل

 الإعلام، و يتم إشعار السلطات المعنية باجتماعات المجلس و تتلقى جدول أعماله .
تكون جلسات المجلس العامة علنية إلا إذا قرر مكتب المجلس خلاف ذلك عند افتتاح الجلسة، و       

ة يمكن لأعضاء الحكومة و لممثليهم المؤهلين قانونا و لأعضاء الهيئة التشريعية أن يحضروا الجلس
العامة و مجمل أشغال أجهزة المجلس، و يمكن لأعضاء الحكومة أن يتناولوا الكلمة من الرئيس بناء على 

 طلبهم، و يحدد المكتب بتعليمة كيفيات حضور الجمهور أشغال الجلسات العامة .
 لا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، و في حالة     

عدم اكتمال النصاب يؤجل الرئيس افتتاح الجلسة العامة بعد إثبات الغياب إلى تاريخ لاحق دون أن 
ساعة، و تعقد أشغال المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد الحاضرين على ألا  48يتجاوز هذا التاريخ 

                                                           
المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع  398-94من المرسوم التنفيذي رقم  53، 3المواد  - 1

  .16، 10 السابق، ص
.231 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 2  

 .13 المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، المرجع السابق، ص 225-93من المرسوم الرئاسي رقم  28 ةدماال -3
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نية في الجلسة العامة ، ثم تبدأ عملية النقاشات حيث يلخص مقرر اللجنة المع1يقل هذا العدد عن الثلث
التقرير أو الدراسة أو مشروع الرأي أو التوصية المطروح للمداولة، ثم يعمد بعد ذلك إلى إجراء مناقشة 
عامة ينشطها رئيس المجلس الذي يعطي الكلمة للأعضاء المسجلين حسب نظام التسجيل في قائمة 

 .2يفتحها بنفسه، و يمكن أن يعطي الكلمة لعضو غير مسجل
ة التعديلات ما يرى رئيس المجلس أن المناقشة العامة قد استنفذت الموضوع يحيل دراسعند

 .المحتملة على اللجان
يمكن لمكتب المجلس بعد استشارة رؤساء اللجان، أن يقترح على الجمعية العامة المصادقة بدون      

ن، و عندما يتبين للرئيس مناقشة على كل مشروع رأي أو توصية أعدتها و صوتت عليها لجنة من اللجا
أن الجمعية العامة على دراية كافية بالموضوع يمكن أن يطلب منها عند اختتام المناقشة تقديم رأيها 

 .لم يكن منصبا على إجراء التصويت للإنتقال إلى التصويت، و لا يرخص بعدئذ بأي تدخل إذا
م الذي يتولى تحريرها قصد ين العاتكون الجلسات العامة للمجلس محل تسجيلات كاملة برعاية الأم

  .نشرها
تقوم الجمعية العامة بالتصويت على الآراء و التوصيات برفع اليد و بالأغلبية المطلقة، و تصادق   

 بالاقتراععلى  التقارير و الدراسات بالأغلبية النسبية برفع اليد كذلك، و يجري التصويت داخل اللجان 
ف ذلك، و تنشر آراء المجلس و توصياته و دراساته و تقاريره في النشرة السري إلا إذا قرر أعضاؤها خلا

( يوما و لم 20الرسمية للمجلس إلا إذا رأى الوزير الأول رأيا يخالف ذلك، و في حالة انقضاء عشرون )
 تصدر أي رأي مخالف ، يتولى نشرها أمين عام المجلس 

العامة للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية ترسل آراء المجلس و توصياته إلى الأمانة    
 .3للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، زيادة على نشرها في النشرة الرسمية للمجلس

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من أكثر المجالس الاستشارية       
الكثير من الملفات ذات الأهمية الوطنية كملف الفقر و نشاطا و فعالية، و لقد عالج عبر جلساته 

البطالة، و السكن و تنظيم المدن، و جزائر الغد، و العقار الفلاحي، و الديون الخارجية ، و السياسة 
الصناعية، و الصحة و الحماية الاجتماعية، و الجالية الجزائرية بالخارج، و التنمية البشرية، و اقتصاد 

شغيل و الاستثمار و غيرها من الملفات الحيوية، و قدم بشأنها آراء و توصيات و تقارير المعرفة، و الت
، مستخدما في ذلك كافة المعايير الدولية و أحدث التقنيات بما يدل على عمق 4في غاية من الأهمية

                                                           
1
الوطني الاقتصادي و المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس  398-94من المرسوم التنفيذي رقم  66، 65، 64، 63، 62المواد  - 

 .18، 17 الاجتماعي، المرجع السابق، ص
.220، 219 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 2

  
3
 .20، 19، 18 ، المرجع السابق، ص398-94من المرسوم التنفيذي رقم  67،68،72،74،84،85،86المواد  - 

.122 المرجع السابق، صعمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية و التطبيق،  - 4
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مجالات الدراسة و مصداقيتها، و قد أثرت أعماله المختلفة على توجيه السياسات العامة المتعلقة بال
( للمجلس سنة 19دورة )الاقتصادية و الاجتماعية، و هذا ما أكده رئيس الحكومة في كلمة افتتاحية لل

 :قائلا 2003
" إني أوجه بالتهاني لكامل أعضاء مجلسكم المحترم و أخص بالذكر أعضاء لجنة التقييم على نوعية 

  ....أريد أن أعبر عن ارتياح الحكومة محتوى التقرير الخاص بالوضعية الاقتصادية و الاجتماعية....
ير و على الطريقة المتبعة في التقرير الذي أعده المجلس و ما تضمنه من توصيات من شأنها أن تغ

 .بصفة مفيدة سياسة الحكومة "
، و 1إن هذا يعتبر تصريح ضمني على إقرار الحكومة بقابلية الأخذ بتوصيات و أشغال المجلس     

أن للمجلس دورا مهما كمستشار للحكومة، فهو يعمل في مجالات حسساسة و تعتبر نستنتج مما سبق 
عنصر أساسي في حياة المواطن، كما يعتبر المجلس وسيط بين الحكومة و المواطن، فهو يضطلع بواقع 
الحياة الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق إعداد الدراسات و التقارير عن المشاكل التي تعيشها البلاد 

هدف الوصول إلى تنفيذ قرارات تؤدي إلى حل المشاكل، و تطرح على المجلس ملفات و مواضيع تظهر ب
 بوضوح مدى أهمية هذه الهيئة، و هذا يدل أيضا على المكانة الهامة التي تمنحها الحكومة لهذا

 .2المجلس
 المطلب الثاني

 المجلس الأعلى للغة العربية
 21المؤرخ في  30-96من الأمر رقم  23تم إنشاء المجلس الأعلى للغة العربية بموجب المادة      

المتضمن تعميم  1991جانفي  16المؤرخ في  05-91، المعدل و المتمم للقانون رقم 1996ديسمبر 
مستوى  استعمال اللغة العربية، و كان يسمى في ظل هذا القانون بالهيئة الوطنية للتنفيذ تم وضعها في

، و كانت تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون، و ترفع بصفة دورية إلى المجلس 3رئاسة الحكومة
 .4الأعلى للدولة تقارير تمكنه من التقدير الصحيح لسير عملية استعمال اللغة العربية

التي نصت ، و 2016من التعديل الدستوري لسنة  03و قد تمت دسترة المجلس بموجب المادة      
على أن يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على 

                                                           

.252 أحمد طيلب، المرجع السابق، ص - 1
  

.39، 38 محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص - 2  
المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، )جريدة  1996ديسمبر  21الموافق ل 1417شعبان  10المؤرخ في  30-96من الأمر رقم  23المادة  - 3

المؤرخ في  05-91من القانون رقم  23(، المعدلة و المتممة للمادة 1996ديسمبر  22الموافق ل 1417شعبان  11مؤرخة في  81رسمية عدد 
 (، ص1991ديسمبر  22جمادى الثانية الموافق ل 30مؤرخة في  03، )جريدة رسمية عدد 1991جانفي  16الموافق ل 1411جمادى الثانية  30
5.  
-91لق بكيفيات تطبيق القانون رقم ، يتع1992جويلية  4الموافق ل 1413محرم  3المؤرخ في  303-92م من المرسوم الرئاسي رق 4المادة  -4

  .5 (، ص1992جويلية  15الموافق ل 1413محرم  14مؤرخة في  54المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، )جريدة رسمية عدد  05
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ازدهار اللغة العربية و تعميم استعمالها في الميادين العلمية و التكنولوجية و التشجيع على الترجمة إليها 
 .1لهذه الغاية

الفرع طرق أولا إلى تنظيم المجلس )سنت و سنقوم من خلال هذا المطلب بدراسة مفصلة للمجلس،
 (.)الفرع الثاني (، ثم نتطرق إلى صلاحياتهلالأو 

 الفرع الأول
 تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية

يضم المجلس الأعلى للغة العربية مجموعة من الأجهزة تتولى تسييره، و يمكن أن يشكل كلما      
شخص لإنجاز أعمال أو دراسات تدخل في إطار  دعت الحاجة إلى ذلك مجموعات عمل أو يستعين بأي

 :لمجلس فيما يلي، و تتمثل أجهزة ا2مهامه
 أولا : الرئيس :

يترأس المجلس الأعلى للغة العربية حاليا الشاعر عز الدين ميهوبي، خلفا للرئيس السابق الدكتور 
 :3يما يأتيولد خليفة، و يمارس الرئيس مهاما دائمة في المجلس، يمكن تلخيصها ف العربي

 .ط جدول أعمال اجتماعاتهمايرأس الجمعية العامة و المكتب و يسير أشغالهما و يضب -
 يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى في تعيينهم و يمارس السلطة السلمية عليهم. -
 يرفع إلى رئيس الجمهورية تقرير سنوي حول عملية تعميم استعمال اللغة العربية. -

لرئيس بموجب مرسوم رئاسي و تنهى مهامه بالكيفية نفسها، و إذا حصل مانع مؤقت له ينوب عنه يعين ا
 عضو من المكتب.

 ثانيا : الجمعية العامة 
 :4تتكون الجمعية العامة للمجلس الأعلى للغة العربية من الأعضاء الآتي ذكرهم     
 العمومية.عضو يمثلون الإدارات و المؤسسات و الهيئات  22 -
 عضو يختارهم رئيس الجمهورية اعتبارا لكفاءتهم. 20إلى  15من  -

( سنوات قابلة للتجديد و تنتهي 05يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )
مهامهم بالكيفية نفسها، و يفقد أعضاء المجلس المعينون بحسب وظائفهم لتمثيل إدارة أو مؤسسة أو هيئة 

عضوية عندما تنهى مهامهم التي يمارسونها في الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة العمومية صفة ال عمومية

                                                           

.6 الدستوري، المرجع السابق، صالمتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  3المادة  - 1  
، يتضمن صلاحيات المجلس 1998جويلية  11الموافق ل 1419ربيع الأول  17المؤرخ في  226-98من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  - 2

 .20 (، ص1998جويلية  12الموافق ل 1419ربيع الأول  18مؤرخة في  50الأعلى للغة العربية و تنظيمه و عمله، )جريدة رسمية عدد
.21 ،20 ، المرجع السابق، ص226-98من المرسوم الرئاسي رقم  11، 10المواد  - 3

  
4

  .21 المرجع السابق، ص المتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية و تنظيمه و عمله، 226-98من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -



 الفصل الثاني                         الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري

 

58 
 

التي ينتمون إليها، و في حالة حدوث مانع لأي عضو يستخلف حسب نفس الشروط التي حددت كيفية 
 .1( أشهر06تعيينه، عندما تتجاوز الفترة المتبقية ستة )

 : 2لى ما يأتيتتداول الجمعية العامة للمجلس و تصادق ع
 .النظام الداخلي -
 .برنامج و حصيلة النشاط -
 .ميزانية المجلس و الحساب المالي -
 .رى التي توجه إلى رئيس الجمهوريةالتقرير السنوي و كل التقارير الأخ -
مسألة يطرحها  تقيم أعمال اللجان الدائمة و تصادق على نتائجها، و تدرس و تبدي الرأي في كل -

 .عليها رئيس المجلس
 ثالثا : المكتب 

يتكون المكتب الذي يرأسه رئيس المجلس من رؤساء اللجان الدائمة، و يحضر الأمين العام      
 :3أشغاله و يتولى كتابته، و يجتمع المكتب مرة واحدة في الشهر، و يكلف بالمهام الآتية

 .يحضر مشروع برنامج النشاط و يتابع تنفيذهيعد مشروع النظام الداخلي للمجلس و  -
ينسق و يتابع أنشطة اللجان الدائمة و مجموعات العمل و كل الأشغال الأخرى المنجزة لفائدة المجلس،  -

 و يحضر حصيلة نشاطه.
 يعد مشروع التقرير السنوي و التقارير التقويمية الأخرى و مشروع الميزانية و الحساب المالي للمجلس. -
 
 بعا : اللجان الدائمة را

( لجان دائمة، و يمكن أن تنشأعند الحاجة لجان فرعية ضمن كل لجنة، 03يضم المجلس ثلاث )    
و تكلف اللجان الدائمة بدراسة و إعداد الملفات و التقارير التي تهم مجال نشاطها في إطار برنامج عمل 

و تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا من بين أعضائها المجلس، و تبدي الآراء و الاقتراحات التي ترتبط بذلك، 
 .4و تعين مقررها

 ا : الأمانة الإدارية و التقنية خامس

                                                           
  .21، المرجع السابق، ص226-98من المرسوم الرئاسي رقم  15، 14، 13المواد  - 1
.22، المرجع السابق، ص226-98من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة  - 2

  
3
 .22،المرجع السابق، ص226-98قم من المرسوم الرئاسي ر  20المادة  - 
 المتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية و تنظيمه و عمله،  226-98من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  -4

.22المرجع السابق، ص   
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تنشأ لدى المجلس أمانة إدارية و تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس و يسيرها أمين عام     
بالكيفية نفسها، و تتكون يعين بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من رئيس المجلس، و تنهى مهامه 

 :1هذه الأمانة إضافة إلى الأمين العام مما يأتي
 .( مديرين للدراسات03ثلاثة ) -
 .( بالدراسات و التلخيص02مكلفان إثنان ) -
 .( رؤساء دراسات05خمسة ) -
 .مديرية الإدارة و الوسائل -

 :العام على الخصوص المهام التاليةو يتولى الأمين 
 لسير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته و تحضير أشغال المجلس و تنظيمها.السهر على ا -
 .ضمان التنسيق بين الهياكل الإدارية و اللجان الدائمة -
 يحضر اجتماعات مكتب المجلس و يتولى أمانته. -

ئاسي، يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى و تتم الموافقة عليه بمرسوم ر     
( على الأقل في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه، و يمكنه أن 02و يجتمع المجلس مرتين )

 .2( أعضائه3/2يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي )
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني
 صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية

 :3تتمثل مهام و صلاحيات المجلس فيما يلي      
المذكور سابقا، و كل القوانين الهادفة إلى تعميم  30-96يتابع المجلس تطبيق أحكام الأمر رقم  -

 .ة و حمايتها و ترقيتها و تطويرهااستعمال اللغة العربي

                                                           
، المتضمن تنظيم الأمانة 2003نوفمبر  10الموافق ل 1424رمضان  15المؤرخ في  423-03من المرسوم الرئاسي رقم  3 ،2المواد  - 1

(، 2003نوفمبر  16الموافق ل 1424رمضان  21مؤرخة في  70نية و عملها في المجلس الأعلى للغة العربية، )جريدة رسمية عدد الإدارية و التق
 .9 ص

  .21 ، المرجع السابق، ص226-98من المرسوم الرئاسي رقم  17 ،16المواد  -2

.6 المرجع السابق، صالمتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية،  30-96من الأمر رقم  23المادة  - 3  
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رقيتها و تطويرها و عربية و تالتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة ال -
 .يقيم أعمالها

 تقديم تقرير سنوي عن عملية تعميم استعمال اللغة العربية إلى رئيس الجمهورية. -
 :                                                                      1كما يتولى المجلس المهام التالية

العملية التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنية في إطار السياسة يساهم في إعداد و اقتراح العناصر  -
 العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية.

 يقدم آراء و اقتراحات فيما يخص التدابير التشريعية و التنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته  -
بتعميم استعمال اللغة العربية، و يدعم التنفيذ الفعلي للبرامج الوطنية و/ أو البرامج القطاعية المتعلقة  -

 يرقي استعمال هذه الأخيرة و يحميها في الإدارات و المرافق العمومية و يحرص على سلامتها.
و  يدرس و يبدي رأيه في مخططات و برامج العمل القطاعية الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية -

 .يتأكد من انسجامها و فعاليتها
من الإدارات و المؤسسات و الهيئات العمومية كل المعلومات و المعطيات و يتلقى لهذا الغرض 

 و الاحصائيات التي تتعلق بمهامه و نشاطه .
كما يقوم المجلس بإبداء ملاحظاته و يبلغ معاينته إلى الجهات المعنية إذا لاحظ تأخرا في تطبيق     

المقررة، و يرفع بذلك تقريرا إلى رئيس  البرامج المحددة، أو تقصيرا في تنفيذ القوانين أو الأعمال
 الجمهورية.

يمكن للمجلس أن يبادر بالعلاقة مع المؤسسات المختصة بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية    
اللغة العربية و تعميم استعمالها، و من أجل ذلك يمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية أو بالشخصيات 

 العلمية.
و يتولى كذلك توجيه عمل المؤسسات و الهيئات و القطاعات التي تمارس أنشطة الثقافة و 

الإعلام و التربية و التكوين في تطوير و تعميم استعمال اللغة العربية، و يقوم و يدرس آثار الأعمال 
ع يمكن أن تكون التي تبادر بها مختلف الهيئات و الإدارات على اللغة العربية، و يبدي رأيه في كل مشرو 

له آثار على عملية تعميم و ترقية استعمال اللغة العربية، و يقدم الملاحظات التقييمية إلى القطاعات 
 المكلفة بإنجاز برامج تعميم استعمال اللغة العربية.

يصدر المجلس حسب الحالات، توصيات أو آراء أو تقارير أو دراسات و يصادق عليها و يبلغها 
 .1لمعنيةإلى السلطات ا

                                                           
 المتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية و تنظيمه و عمله، المرجع السابق، ص 226-98من المرسوم الرئاسي رقم  7 ،6 ،4المواد -1

19، 20.  
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 المطلب الثالث
 المجلس الإسلامي الأعلى

يعتبر المجلس الإسلامي الأعلى هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، تعمل على تشجيع و 
و تفتح على  الأسس الحقيقية للإسلام من تسامحترقية كل مجهودات التفكير و الاجتهاد من أجل إبراز 

 زازات السياسية .التقدم و الحداثة و جعله في مأمن من الح
كان المجلس الإسلامي الأعلى تابع لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، يشرف عليه علماء و      

، الذي ارتقى بالمجلس من هيئة تابعة لوزارة 1989شخصيات دينية مرموقة إلى غاية صدور دستور سنة 
وقد أكد  المؤسسات الاستشارية "، من الفصل الثاني بعنوان "  161بموجب المادة  2إلى مؤسسة دستورية

، و التعديل الدستوري لسنة 3منه 171من خلال المادة  1996هذا التوجه و دعمه كل من دستور 
يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي "، و التي نصت على: 195من خلال المادة  2016
 ."4أعلى

الأعلى )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى و سنتناول من خلال هذا المطلب تنظيم المجلس الإسلامي 
 صلاحياته )الفرع الثاني(.

 
 
 
 

 الفرع الأول
 تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى

( عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين 15يتكون المجلس من خمسة عشر )    
 التالية : ، و يتولى تسيير المجلس الأجهزة5الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم

 أولا : الرئيس 
 : 1يتولى رئيس المجلس المهام الآتية    

                                                                                                                                                                                     
 المرجع السابق، ص ه،المتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية و تنظيمه و عمل 226-98من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  - 1
21. 
  
                                                                                                                                                                                               الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى:   -2

-12-10-22-11-www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2012

04&catid=81:slideshow&Itmid=558 10:48.,05/03/2016,   
 .31المرجع السابق، ص ، 1996من دستور  171المادة  -3

.34 المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  195المادة  - 4
  

.34 المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  196المادة  - 5  
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رئاسة مكتب المجلس المنتخب و إدارة مداولات المجلس و تنسيق أشغاله و السهر على حسن سيره و  -
 تمثيله في التظاهرات و الإحتفالات الرسمية الوطنية و الدولية .

ثلة، و مع الهيئات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص إقامة علاقات مع المجالس الإسلامية المما -
 المجلس.

إعداد برنامج عمل المجلس بمساعدة المكتب، و تقديمه لرئيس الجمهورية بعد اطلاع أعضاء المجلس  -
 و المصادقة عليه في جلسة هامة.

 ادقة عليه.إعداد التقرير السنوي للمجلس بمساندة المكتب و رفعه إلى رئيس الجمهورية بعد المص -
أعضاء هذا تحضير أشغال الدورات و الملتقيات و الندوات بمساعدة المكتب و توزيع المهام على  -

 .الأخير و تقييم نشاطهم
 ثانيا : المكتب 

 :2( أعضاء ينتخبهم المجلس، و يقوم بما يأتي04يتكون مكتب المجلس من الرئيس و أربعة )   
 أعمال الجلسات.تنظيم أعمال المجلس و ضبط جدول  -
 .مساعدة الرئيس في تحضير الدورات و الملتقيات و الندوات -
 الإطلاع على ميزانية المجلس و الإشراف على أعمال اللجان. -

 ثالثا : اللجان 
 :3لجان تتمثل فيما يلي (04) يتكون المجلس من أربعة   
 لجنة الفتوى و التوجيه و الإرشاد. -
 و إحياء التراث.لجنة التربية و الثقافة  -
 لجنة العلاقات و التعاون. -
 لجنة الإعلام و الاتصال. -

 رابعا : الأمانة العامة 
يزود المجلس بأمانة عامة تكلف بتسيير المصالح الإدارية لدعم مهام المجلس، و يسير هذه     

 :1الأمانة أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس، و تساعده المديريات الآتية

                                                                                                                                                                                     
 :   الأعلى ع الرسمي للمجلس الإسلاميالموق -1

-12-10-22-11-www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2012

04&catid=81:slidshow&Itmid=55805/03/2016, 11:03.,                                                                                                           

 الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى : 2-
www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2012-11-22-10-12-
04&catid=81:slidshow&Itmid=558, 05/03/2016, 11:28.  

الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى : -  3 
www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=71:2012-11-22-10-12-
04&catid=81:slidshow&Itmid=558, 05/03/2016, 11:30.

 
 



 الفصل الثاني                         الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري

 

63 
 

 ، و تضم :لوثائق و الإعلاممديرية ا -
 .المديرية الفرعية للوثلئق 
   .المديرية الفرعية للإعلام 
 :، و تضممديرية الدراسات و العلاقات الخارجية -
 .المديرية الفرعية للدراسات 
 .المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية 
 ، و تضم :مديرية الوسائل -
 .المديرية الفرعية للتكوين و الموظفين 
 .المديرية الفرعية للوسائل العامة و المحاسبة 

يكون الأمين العام للمجلس آمرا بالصرف ر ئيسيا، و يمكن في حدود المناصب المالية المتوفرة، أن      
، قصد توفير 2يوظف مستخدمين يسري عليهم القانون الأساسي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية

 كون منها الأمانة العامة.حاجات سير المديريات التي تت
 الفرع الثاني

 صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى
 :3يتولى المجلس الإسلامي الأعلى المهام و الصلاحيات الآتية 

 .الحث على الإجتهاد و ترقيته -
 .إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه -
رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية، و يعتبر هذا التقرير عرض حال لوضعية معينة  -

درسها المجلس في حدود اختصاصاته، متضمنا تحليلا منطقيا و اقتراحات أو توجيهات أو توصيات 
أي عند كل تساعد رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار المناسب، و يتم رفعه إلى هذا الأخير بصفة دورية، 

 دورة يعقدها المجلس، سواء عادية أو استثنائية.
كما يقوم المجلس الإسلامي الأعلى، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بتطوير كل عمل من شأنه     

أن يشجع و يرقي مجهود التفكير و الإجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السياسية بفضل 
، و التمسك بمبادئه الأصلية، إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية التذكير بمهمته العالمية

الوطنية و الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة، و في هذا الإطار لا يمكن أن تحل آراء المجلس محل 

                                                                                                                                                                                     
، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، 1998جانفي  24الموافق ل 1418رمضان  26المؤرخ في  33-98من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  - 1

  .7(، ص 1998جانفي  28الموافق ل 1418رمضان  30مؤرخة في  04)جريدة رسمية عدد 
، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 1985مارس  23الموافق ل 1405رجب  1مؤرخ في  59-85المرسوم رقم  - 2

  (.1985مارس 24الموافق ل 1405رجب  2مؤرخة في  13الإدارات العمومية، )جريدة رسمية عدد 
.34المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  195المادة  - 3  
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ة صلاحيات الهيئات التشريعية أو تمسها، أو تحل محل صلاحيات المجلس الدستوري و المجالس القضائي
 .1أو تمسها

 :2و بهذه الصفة يشارك المجلس الإسلامي الأعلى و يسهم فيما يأتي    
  .إعداد و تقويم برامج التعليم الديني و اندماجها المنسجم في المنظومة التربوية -
 .تكوين الأئمة و المدرسين و تجديد معلوماتهم -
و الأوقاف و موظفيها، و تنظيم المؤتمرات و تنظيم ملتقيات دورية لصالح نظار وزارة الشؤون الدينية  -

  .الموائد المستديرةعلى الصعيدين الوطني و المحلي حول الفكر الإسلامي و تنظيم الإسلام
 .إعداد الدلائل و الكتيبات التي ترشد إلى ممارسة المناسك الدينية، و إصدارها و توزيعها -
البلدان الأجنبية، المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي تبادل بجميع وسائل الاتصال مع المؤسسات و  -

 و حوار الديانات.
 .إصدار دورية عن الفكر الإسلامي و الإجتهاد و توزيعها -

يبدي المجلس رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية فيما يعرضه عليه رئيس الجمهورية لهذا      
ار المجلس كي يصدر، إن اقتضى الأمر، فتاوى في ميدان الغرض، و يمكن لهذا الأخير أن يبادر بإخط

 ، مع العلم أنه لم يحدث و أن أصدر المجلس أي فتوى شرعية منذ إنشائه إلى اليوم.3الفقه الشرعي
( أشهر، و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية 03يجتمع المجلس في دورة عادية كل ثلاثة )     

( عدد أعضائه، و تكون مداولاته محل صياغة ملائمة و 3/2و ثلثي )بناءا على طلب رئيس الجمهورية أ
 .4تسجل في محاضر يوقع عليها الأعضاء

لقد كان للمجلس الإسلامي الأعلى دور كبير في تهدئة الأوضاع في ولاية غرداية، بعد الفتنة     
جل المجلس في البيان التي شهدتها عدة مناطق بهذه الولاية بين المذهبين الإباضي و المالكي، حيث س

، أحداث الفتنة 2014جانفي  05( المؤرخ في 56الذي توج أشغال دورته العادية السادسة و الخمسين )
في هذه الولاية داعيا سكانها إلى التحلي بالحكمة و التعقل و روح المسؤولية العليا و تغليب مبادئ الحوار 

هذه الولاية سعيا منه إلى إصلاح ذات البين من  الأخوي، كما قرر المجلس إرسال وفد من أعضائه إلى
 أجل نشر السلم و التفاهم بين الإخوة في هذه المنطقة.

أفريل  09( المؤرخ في 57و أشار المجلس في بيان آخر في دورته العادية السابعة و الخمسين )     
اطنيها بكل فئاتهم من ، إلى ما يجري من ظلم و عنف في هذه الولاية، و جدد دعوته إلى جميع مو 2014

 ، حيث استقرت الأوضاع خلال هذه الفترة.1أجل تحكيم العقل و توحيد الجهود لإعادة الأمن و الإستقرار

                                                           

.6المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، المرجع السابق، ص 33-98من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  - 1  
.6، المرجع السابق، ص33-98من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  - 2  
.7، 6المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، المرجع السابق، ص  33-98من المرسوم الرئاسي رقم  6، 5المواد  - 3  
.7، المرجع السابق، ص 33-98م من المرسوم الرئاسي رق 10، 9المواد  - 4  
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و في ظل إعادة المواجهات، أصدر المجلس بيان خاص بأحداث غرداية في دورة استثنائية مؤرخ      
بو عمران الشيخ كافة طلائع المجتمع من ، و قد ناشد على لسان رئيسه الدكتور أ2015جويلية  09في 

مسؤولين و سياسيين و رجال الدين و الأعيان من جميع أنحاء الوطن، و مثقفين و أعضاء الجمعيات 
المهنية و التنظيمات الطلابية و الشبابية لبذل كل ما في وسعهم لكشف الأطراف التي تقف وراء إشعال 

صلح في الأفق، و قد ساهم ذلك بالفعل في إخماد نار الفتنة الفتنة و منع تأجيجها كلما بدا تحقيق ال
 .2بالولاية
و كثيرا ما يعبر المجلس عن انشغالاته بما يحدث من اضطهاد للمسلمين في بعض البلدان      

الغربية، و المجازر المبنية على العنصرية التي تعرض لها المسلمون في بعض الدول الإفريقية و 
ي في بعض البلدان الإسلامية بين أبناء الوطن الواحد، داعيا المنظمات الإسلامية الآسيوية، و ما يجر 

ع المتأزمة، و يرى أن هذا من واجب االوطنية و الدولية و منظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه الأوض
 .3كل المنظمات التي تنادي باحترام هذه الحقوق

 المبحث الثاني
 حقوق الإنسان مجال الأمن والهيئات الوطنية الاستشارية في 

انطلاقة حقيقية لتجسيد دولة الحق و القانون و تكريس مبادئ  1989يعتبر دستور سنة 
الديمقراطية من خلال توسيع مجال الحقوق و الحريات مع توفير الضمانات الكافية لحمايتها، و من بين 

ع الجوانب الأمنية في البلاد ثم يقدم هذه الضمانات إنشائه للمجلس الأعلى للأمن الذي يقوم بدراسة جمي
آراءه إلى رئيس الجمهورية بناءا على معطيات و وقائع ملموسة بهدف تنويره لاتخاذ قرارات صائبة حفاظا 

 على حقوق و حريات الأفراد.        
و لتجسيد مبادئ دولة الحق و القانون أكثر، تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و 

ه التي تكرس مبدأ الشفافية و النزاهة و حماية حقوق الأفراد، ليتوسع مجال الحقوق و الحريات مكافحت
أكثر فأكثر بإنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و توضع هذه الهيئات 

 تحت رعاية رئيس الجمهورية حامي الدستور و الحريات الأساسية للمواطنين. 
م من خلال هذا المبحث بدراسة مفصلة لكل هيئة من هذه الهيئات حتى نستخلص دور و و سنقو 

أهمية كل منها، سنتناول أولا المجلس الأعلى للأمن )المطلب الأول(،  ثم الهيئة الوطنية للوقاية من 

                                                                                                                                                                                     
 الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى : -1

www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itmid=524, 14/04/2016, 11:01.  
 موقع المجلس الإسلامي الأعلى : -2

www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=337:2015-07-09-12-22-

01&catid=79&Itmid=435, 14/04/2016, 11 :31.  

موقع المجلس الإسلامي الأعلى : -  3 
www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itmid=525, 14/04/2016 , 11 :47.  
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نسان و الفساد و مكافحته )المطلب الثاني(، ثم نتطرق إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإ
 حمايتها )المطلب الثالث(. 

 المطلب الأول
 المجلس الأعلى للأمن

يعتبر المجلس الأعلى للأمن هيئة وطنية استشارية، مهمتها تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية حول  
منه ضمن الفصل  125من خلال المادة  1976كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، عرفها دستور 

ضمن الفصل  1989من دستور  162، و تم تكريسها بموجب المادة 1ن الوظيفة التنفيذيةالثاني  بعنوا
،  3منه 173من خلال المادة  1996، و أبقى عليها كل من دستور 2الثاني بعنوان المؤسسات الاستشارية

، و التي تنص على :" يؤسس مجلس أعلى 197من خلال المادة  2016و التعديل الدستوري لسنة 
ضايا المتعلقة بالأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القللأمن 
 ،  و1989أكتوبر  24المؤرخ في  196-89يتولى تنظيم هذه الهيئة المرسوم الرئاسي رقم  و، "الوطني

ثم إلى صلاحياته على ضوء هذا المرسوم سنتطرق في هذا المطلب إلى تشكيلة المجلس )الفرع الأول(،  
  )الفرع الثاني(.

 
 
 

 الفرع الأول
 الأعلى للأمن تشكيلة المجلس

 : 4يتكون المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من الأعضاء الآتي ذكرهم
 رئيس المجلس الشعبي الوطني 
 رئيس الحكومة، الوزير الأول حاليا 
 وزير الدفاع الوطني 
 وزير الشؤون الخارجية 

                                                           
نوفمبر  24مؤرخة في  94، )ج.ر عدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور من  125المادة  -1

-80(، المعدل بالقانون رقم 1979جويلية  10مؤرخة في  28، )ج.ر عدد 1979جويلية  7المؤرخ في  06-79(، المعدل بالقانون رقم 1976
، 1988نوفمبر  5المؤرخ في  223-88(، و المعدل بالمرسوم رقم 1980جانفي  15مؤرخة في  3، )ج.ر عدد 1980جانفي  12المؤرخ في  01

 .29(، ص 1988نوفمبر   5مؤرخة في  45)ج.ر عدد 
 .27، المرجع السابق، ص 1989من دستور  162المادة  -2
 .31، المرجع السابق، ص 1996من دستور  173المادة  -3
، يتضمن تنظيم المجلس الأعلى  1989أكتوبر  24الموافق لـــ  1410ربيع الأول  24المؤرخ في  196-89م من المرسوم الرئاسي رق 1المادة  -4

 .3ص  (، 1989أكتوبر  25الموافق لــ  1410ربع الأول  25مؤرخة في  45للأمن و عمله )جريدة رسمية عدد 



 الفصل الثاني                         الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري

 

67 
 

 .وزير الداخلية 
 وزير العدل 
 وزير الاقتصاد، وزير المالية حاليا 
 .رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 

يحدد رئيس المجلس المتمثل في رئيس الجمهورية جدول أعمال المجلس و يبلغ لأعضائه، كما 
 .1يتولى تعيين كاتب المجلس بموجب مرسوم رئاسي، و ينهي مهامه بالطريقة نفسها

رك كاتب المجلس في الاجتماعات و يحرر المحاضر المتعلقة بها، و يتابع تنفيذ القرارات يشا       
التي يتخذها رئيس المجلس، و يخول الكاتب في إطار تحضير أشغال المجلس أن يطلب من جميع 

مصالح الأمن و الإدارات و الهيئات الأخرى جميع المعلومات و الوثائق التي لها صلة بمهمة المجلس، 
ما يقوم بدراسة المعطيات التي يتلقاها و يقيمها و يضبط نقاط الوضع بشأن أمن الدولة الداخلي و ك

الخارجي مما من شأنه أن يفيد أعمال المجلس و يسهلها، و يتابع تطور حالات الأزمات أو النزاعات و 
ه رئيس المجلس و يتولى تقييم أثرها في مجال الأمن، و يقوم كذلك بتحضير عناصر القرار الذي يتخذ

يتولى متابعة تطبيق القرارات المتخذة، و يمكن أن يقترح على رئيس الجمهورية أي إجراء قانوني أو 
 .  2تنظيمي من شأنه أن يدعم المجلس في أداء مهمته

الذي يملك وحده  3يجتمع المجلس في أية لحظة بناءا على استدعاء من رئيس الجمهورية      
 صلاحيات استدعاء المجلس في أي وقت.

 
 

 الفرع الثاني
 اختصاصات المجلس الأعلى للأمن

يتولى المجلس الأعلى للأمن مهمة تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة 
 4:بالأمن، و تشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي، لاسيما ما يتعلق بما يأتي

 .تحديد الأهداف في مجال أمن الدولة 
  .تقدير الوسائل و الشروط العامة لاستخدامها 
  تدابير التنسيق العام في اختيار الموارد والوسائل في هذا الميدان 

 إضافة إلى صلاحيات المجلس في الحالات التالية: 

                                                           

.3الأعلى للأمن و عمله، المرجع السابق، صالمتضمن تنظيم المجلس  196-89من المرسوم الرئاسي رقم  6، 3المواد  - 1  
 .4، 3، المرجع السابق، ص 196-89من المرسوم الرئاسي رقم  10، 9، 8، 7المواد  2
 .3، المرجع السابق، ص 196-89من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  3
 .3، المرجع السابق، ص 196-89من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  4
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 في الظروف الاستثنائية الأعلى للأمن أولا: صلاحيات المجلس
ر استثنائية  فإن الدستور منح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تسمح له عند حدوث مخاط

بمواجهتها، و ذلك لكون التشريع العادي يصبح غير ملائم لها، غير أنه قيده ببعض الشروط، من بينها 
استشارة المجلس الأعلى للأمن باعتباره الهيئة المكلفة بتسيير الوضع الأمني في البلاد، و تتمثل 

 ت المجلس في ظل هذه الظروف فيما يلي: صلاحيا
 حالتي الحصار و الطوارئ:  -أ
حالة الحصار أو الطوارئ لمدة  -إذا دعت الضرورة الملحة–يمكن  لرئيس الجمهورية أن يقرر        

، فقرار 1معينة، ولا يتم ذلك إلا بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن إضافة إلى استشارة هيئات أخرى
يتوقف إلى حد بعيد على التقارير التي يقدمها له المجلس الأعلى للأمن، لمعرفة درجة خطورة الرئيس 

الأوضاع  وتحديد الوسائل المناسبة لمواجهتها، كونه الجهاز المختص عمليا في قضايا الأمن و الدفاع، 
و يتكفل و هذا يعتبر اجراء شكلي باعتبار رئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس عند اجتماعه 

 .2بتنظيمه، كما أنه غير ملزم بالأخذ برأي أعضائه
غير أنه رغم ما يتمتع به رئيس الجمهورية دستوريا من حيث المهام الموكلة إليه، إلا أنه لا       

يستطيع أن يتخذ قرار انفرادي دون اجتماع المجلس الذي حددت مهمته دستوريا باقتصارها في تقديمه 
 .3للآراء فقط في كل القضايا المتعلقة بالأمن و الدفاع

، و التي تقررت بعد اجتماع المجلس 1991جوان  4ئر حالة الحصار بتاريخ و قد عرفت الجزا       
( أشهر على امتداد كامل التراب 4الأعلى للأمن إضافة إلى ستشارة هيئات أخرى، و دامت مدها أربعة )

، غير أن رئيس الجمهورية اقتصر على اجتماع المجلس الأعلى للأمن فقط عند رفع هذه الحالة 4الوطني
 .5 22/09/1991يخ بــ تار 
، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن و استشارة 1992فيفري  09كما أعلنت حالة طوارئ بتاريخ       

، و تم تمديدها بتاريخ 6( شهرا على امتداد كامل التراب الوطني12هيئات أخرى، و ذلك لمدة إثني عشر )

                                                           
 .21المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16ن القانون رقم م 105المادة  -1
، أحمد سجنين ، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة نيل شهادة ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق بن عكنون -2

 . 36، 35، ص 2005جامعة الجزائر، 
 .271، ص 1990اسي الجزائري، دار النهضة للطباعة و التوزيع ، الجزائر، سعيد بوشعير، النظام السي -3
، يتضمن تقرير حالة الحصار )جريدة رسمية عدد  1991جوان  4الموافق لــ  1411ذي القعدة  21المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -4

 . 3(، ص 1991جوان  12الموافق لـــ  1411ذو القعدة  29مؤرخة في  29
، يتضمن رفع حالة الحصار ) جريدة رسمية  1991سبتمبر  22الموافق لــ  1412ربيع الأول  13المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم  -5

 . 24( ، ص 1991سبتمبر  25الموافق لــ  1412ربيع الأول  16مؤرخة في  44عدد 
 10، يتضمن اعلان حالة الطوارئ )جريدة رسمية عدد  1992فيفري  9لــ  الموافق 1412شعبان   5المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -6

 . 5(، ص 1992فيفري  09الموافق لـــ 1412شعبان  07مؤرخة في 
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، لكن راعى رئيس 1رة الهيئات الأخرىدون اجتماع المجلس الأعلى للأمن و لا استشا 1993فيفري  06
، أي بعد اجتماع المجلس 2011فيفري  23الجمهورية نفس إجراءات الإعلان عند رفع هذه الحالة بتاريخ 

 .2الأعلى للأمن إضافة إلى استشارة هيئات أخرى
 الحالة الاستثنائية:  -ب

خطر داهم يوشك أن يصيب يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة ب
مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، و لا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا باستيفاء مجموعة من 

من  107الشروط الشكلية من بينها الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، وهذا ما جاء في نص المادة 
التي تنص على:" لا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد  التعديل الدستوري و بالضبط في فقرتها الثانية، و

إلى  الاستماعاستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري و 
 . 3"لس الأعلى  للأمن و مجلس الوزراءالمج

انعقاده، إن رئيس الجمهورية ملزم بالإستماع للمجلس الأعلى للأمن رغم أنه هو الذي يترأسه أثناء 
حيث يقوم بتنويره بالحالة الواقعية الملموسة بناء على معطيات و ملابسات الظروف من الناحية الأمنية و 

 .4العسكرية و غيرها، قصد تمكينه من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا و ملائما
  حرب:الحالة  -ج

شك أن يقع حسبما نصت يعلن رئيس الجمهورية الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يو 
عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، و ذلك بعد توفر مجموعة من الشروط الشكلية من بينها 

، و هذا نتيجة الصلاحيات و الاختصاصات المخولة له، التي يكون 5الاستماع للمجلس الأعلى للأمن
 . يس الجمهوريةلحرية لرئبموجبها قادرا و مؤهلا في إعطاء الاستشارة العسكرية و ا

و من هنا يستوجب حتما أن تكون هذه الهيئة جنبا لجنب مع رئيس الجمهورية في مثل هذه 
الظروف العسيرة التي تمر بها الدولة ككل و مؤسساتها الدستورية، لا سيما أن الإعلان عن حالة الحرب 

الدولة، و رغم ذلك فإن رئيس الجمهورية يتمتع يعتبر اجراء خطيرا بالغ الأهمية على كافة المجالات داخل 
بكامل الحرية في اتخاذ القرار بعد الاستماع لأعضاء المجلس و تحديد وجهة نظرهم، خاصة منها الهامة 

 . 6المتعلقة  بالأمور التقنية و الفنية و المادية و مدى ملاءمتها لإعلان الحرب فعليا أو تأجيله

                                                           
، يتضمن تمديد حالة الطوارئ ) جريدة رسمية عدد  1993فيفري  06الموافق لـــ  1413شعبان  14المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم  -1

 .5(، ص 1993فيفري  07الموافق لــ  1413شعبان  15خة في المؤر  08
 12، يتضمن رفع حالة الطوارئ )جريدة رسمية  عدد  2011فيفري  23الموافق لــ  1432ربع الأول  20المؤرخ في  02- 11الأمر رقم  -2

 . 4( ،ص 2011فيفري  23الموافق لــ  1432ربع الأول   20المؤرخة في 
 . 21المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16قانون رقم من ال 107المادة  -3
 .38أحمد سحنين ، المرجع السابق، ص -4
 . 21المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص   01-16من القانون رقم  109المادة  -5
 . 41أحمد سحنين ، المرجع السابق، ص -6
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 التعبئة العامة:  -د 
رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى يقرر 

كنه ،  إضافة إلى استشارة هيئات أخرى، و يعتبر هذا إجراءا شكليا ملزما لرئيس الجمهورية و ل1للأمن
 .غير ملزم بالأخذ برأي المجلس

 ثانيا: دور المجلس الأعلى للأمن في مرحلة الفراغ المؤسساتي 
رغم أن دور المجلس الأعلى للأمن استشاري، إلا أنه تجاوز ذلك بتصريحه عن إنشاء مجلس 

، يتولى جميع السلطات التي يعهد بها الدستور 1992جانفي  14أعلى للدولة بموجب إعلان مؤرخ في 
الإعلان ، كما تضمن هذا 1993المعمول به لرئيس الجمهورية إلى غاية انتهاء العهدة الرئاسية في نهاية 

،  فقام هذا الأخير بإنشاء المجلس 2إحداث هيئة استشارية وطنية تساعد المجلس الأعلى للدولة
تتعلق بالمراسيم ذات  1992أفريل  12/م.أ.د مؤرخة في  02-92الاستشاري الوطني بموجب مداولة رقم 

لطابع التشريعي التي الطابع التشريعي، يعطي رأيه للمجلس الأعلى للدولة في مشاريع المراسيم ذات ا
جانفي  31، و قد مدد المجلس الأعلى للأمن مهمة المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 3تعرض عليه

، على أن تنتهي عهدة المجلس فور 1993ديسمبر  19كأقصى حد بموجب إعلان مؤرخ في  1949
 .4تأدية الهيئة الرئاسية الجديدة اليمين

إن ما يبرر هذا العمل للمجلس الأعلى للأمن هو ضرورة استمرارية الدولة التي كانت معدومة  
للمؤسسة التنفيذية و التشريعية، و ذلك لتقديم رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد استقالته من ناحية و 

 1989دستور  تزامنها مع حل المجلس الشعبي الوطني من ناحية أخرى، و هي الحالة التي لم ينظمها
، فكان من الضروري أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن لسد هذا الشغور من أجل استمرارية 84في مادته 

 .5الدولة و السير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري
و لم يتوقف المجلس الأعلى للأمن عند هذا الحد، فقد قام بتعيين السيد ليامين زروال رئيسا للدولة   

، في إطار تسيير ما سمي "بالمرحلة 1994جانفي  30لدفاع الوطني بموجب إعلان مؤرخ في و وزيرا ل
 .6الانتقالية"

                                                           
 .21المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص   01-16من القانون رقم  108المادة  -1
رجب  10مؤرخة في  03يتضم إقامة مجلس أعلى للدولة، ) جريدة رسمية عدد  1992جانفي  14الموافق لــ 1412رجب  09إعلان مؤرخ في  -2

 (.  1992جانفي  15الموافق لـــ  1412
تتعلق بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، )جريدة رسمية عدد  1992أفريل  14افق لــ المو  1412شوال  11/م.أ.د مؤرخة في 02-92مداولة رقم  -3

 (.1992أفريل   15الموافق لــ 1412شوال  12مؤرخة في  28
 (.1993ديسمبر  20الموافق لــ  1414رجب  06، ) جريدة رسمية مؤرخة في 1993ديسمبر  19الموافق  1414رجب  05إعلان مؤرخ في  -4
 . 58، 55، 54فوزي ، المرجع السابق، ص أوصديق  -5
جانفي  31الموافق لــ 1414شعبان  19مؤرخة في  06، )جريدة رسمية عدد 1994جانفي  30الموافق لـ  1414شعبان  18إعلان مؤرخ في  -6

1994 .)  
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هذا كله خارج إطار المشروعية، لكن أضفى على عمله طابع الشرعية، لأنه لا يوجد بديل  و
 دستوري أو قانوني. 

 المطلب الثاني
 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

 01-06من القانون رقم  17اء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بموجب المادة تم إنش
، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و التي نصت على :" تنشأ هيئة 2006فيفري  20المؤرخ في 

فحة الفساد"، وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافته، قصد تنفيد الاستراتيجية الوطنية في مجال مكا
، غير أنه لم ينص على أنها هيئة 1وحدد هذا القانون النظام القانوني للهيئة و استقلاليتها و مهامها

محددا تشكيلة الهيئة  2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06استشارية،  ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم 
 07المؤرخ في  64-12م الرئاسي رقم و تنظيمها و كيفية سيرها الذي تم تعديله وتتميمه بموجب المرسو 

 .20122فيفري 
، و أدرجها ضمن المؤسسات 2016و قد تمت دسترة هذه الهيئة بموجب التعديل الدستوري لسنة 

فساد و مكافحته و هي ن تؤسس هيئة وطنية للوقاية من المنه على أ 202الاستشارية حيث نصت المادة 
 .3الجمهورية تتمتع بالاستقلالية الإدارية و الماليةسلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس 

و الملاحظة أن هذه الهيئة هي الوحيدة التي تم إدراجها ضمن الهيئات الاستشارية، على الرغم من 
 تكييفها سلطة إدارية مستقلة.

إن استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص  من خلال أداء أعضائها و موضفيها اليمين، و 
الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو من خلال 

التهجم أيا كانت طبيعته التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، و بهذا يكون المشرع قد أعطى 
لفرع الأول(، ثم ، و سنتناول من خلال هذا المطلب تشكيلة الهيئة )ا4مكانة خاصة و متميزة لهذه الهيئة

 نتطرق إلى صلاحياتها )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول

                                                           
 14د و مكافحته، )جريدة رسمية عدد ، يتعلق بالوقاية من الفسا2006فيفري  20الموافق لــ 1427محرم  21مؤرخ في  01- 06قانون رقم  -1

 (.2006مارس  08الموافق لـ 1427صفر  08مؤرخة في 
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 2006نوفمبر  22الموافق لـ  1427مؤرخ في أول ذي القعدة  413-06مرسوم الرئاسي رقم ال -2

( المعدل و المتمم 2006نوفمبر  22الموافق ل 1427مؤرخة في أول ذي القعدة  74عدد  و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها، )جريدة رسمية
ربيع الأول  22مؤرخة في  08، )جريدة رسمية عدد 2012فيفري  07الموافق لـ 1433ربيع الأول  14المؤرخ في  64-12بالمرسوم الرئاسي رقم 

 (.2012فيفري  15الموافق لـ 1433
 ..35المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص 01-16رقم  من القانون 202المادة  -3
"، مذكرة لنيل 2011-2001رافيق بن مرسلي، الأساليب الحديثة للتنمية الإدارية بين حتمية التغيير و معوقات التطبيق "دراسة حالة الجزائر:  -4

 .149، ص2011و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية، كلية الحقوق
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 تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
تضم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته مجلس يقظة و تقييم يتشكل من رئيس و ستة 

بلة للتجديد مرة واحدة، و تنهى ( سنوات قا5( أعضاء، يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس )6)
 مهامهم حسب الأشكال نفسها.

قسم مكلف ، الأمانة العامة: يتولى تنظيم الهيئة لممارسة مهامها مجموعة من الهياكل، تتمثل في و
قسم مكلف بالتنسيق و ، قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات، بالوثائق و التحليل و التحسيس

 .1التعاون الدولي
 سنتطرق في ما يلي إلى أعضاء الهيئة ثم إلى الهياكل الإدارية للهيئة:و 

 أولا: أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
( 6تتكون الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته كما أشرنا سابقا، من رئيس و ستة )

( و على رأسهم الرئيس، 6الأعضاء الستة )أعضاء، و تضم مجلس يقظة و تقييم الذي يتكون من هؤلاء 
 :الرئيس و مجلس اليقظة و التقييم و سنتطرق فيما يلي إلى كل من

 
 

 الرئيس: -أ
يتولى الرئيس إدارة و تسيير الهيئة، و يقوم في هذا الصدد بمجموعة من المهام و الصلاحيات،   

 : 2يمكن إجمالها فيما يلي
 .السهر على تطبيقهج عمل الهيئة و عداد برنامإ -
 .نية للوقاية من الفساد و مكافحتهتنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوط -
 .المستخدمينإدارة أشغال مجلس اليقظة و التقييم و ممارسة السلطة السلمية على جميع  -
 التعاون مع هيئات تمثيل الهيئة أمام القضاء و لدى السلطات و الهيئات الوطنية و الدولية و تطوير -

 .جاريةمكافحة الفساد على المستوى الدولي و تبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات ال
 .هإعداد و تنفيد برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد و مكافحت -
تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام  -

 .لاقتضاءاقصد تحريك الدعوة العمومية عند 

                                                           
                                                                                               الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته: -1

www.onplc.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itmid=25,  
:01                 , 2202/04/2016 

المحدد لتشكيلة الهئية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها، المرجع  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  -2
 .18السابق، ص
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كما يمكن لرئيس الهيئة أن يسند إلى أعضاء مجلس اليقظة و التقييم مهمة تنشيط فرق عمل 
كذا المشاركة في التظاهرات الوطنية و الدولية موضوعاتية في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة، و 

المرتبطة بالوقاية من الفساد و مكافحته و المساهمة في أعماله، و يساعد الرئيس مدير دراسات يكلف 
على الخصوص بتحضير نشاطات الرئيس و تنظيمها في مجال الاتصالات مع المؤسسات العمومية و 

 ركة الجمعوية.كذا العلاقات مع الأجهزة الإعلامية الح
 : مجلس اليقظة و التقييم -ب

( أعضاء، يتم اختيارهم من بين 6يتكون مجلس اليقظة و التقييم الذي يرأسه رئيس الهيئة من ستة )
الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني و المعروفة بنزاهتها و كفاءتها، و يبدي المجلس 

 :1رأيه في
 و الشروط و كيفيات تطبيقه.برنامج عمل الهيئة  -
 مساهمة كل قطاع ناشط في مكافحة الفساد. -
 تقارير و آراء و توصيات الهيئة و المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة .  -
 تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام. -
 ميزانية الهيئة . -
 الحصيلة السنوية للهيئة. -

 ثانيا: الهياكل الإدارية للهيئة
و مكافحته مجموعة من الهياكل الإدارية تساعدها في  ئة الوطنية للوقاية من الفساديتولى تنظيم الهي

 ممارسة مهامها، و تتمثل فيما يلي: 
 الأمانة العامة: -أ

تزود الهيئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام، يكلف تحت سلطة رئيس الهيئة على 
 :2الخصوص بما يأتي

 .تنشيط عمل هياكل الهيئة و تنسيقها و تقييمها -
  .السهر على تنفيذ برنامج عمل الهيئة -
الاتصال مع رؤساء لهيئة بتنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي و حصائل نشاطات ا -

 .الأقسام

                                                           
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها،  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11، 10المواد  -1

 .18 المرجع السابق، ص
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  64-12المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  7المادة  -2

 .17 و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها، المرجع السابق، ص
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و يساعد  ،ولى أمانة مجلس اليقظة و التقييمضمان التسيير الإداري و المالي لمصالح الهيئة، و يت -
 الأمين العام :

 نائب مدير مكلف بالمستخدمين و الوسائل. -
 نائب مدير مكلف بالميزانية و المحاسبة. -
 قسم الوثائق و التحاليل و التحسيس:  -ب

 1يكلف قسم الوثائق و التحاليل و التحسيس على الخصوص بما يأتي:       
القيام بكل الدراسات و التحقيقات والتحاليل الاقتصادية أو الاجتماعية، و ذلك على الخصوص  -

 بهدف تحديد نماذج الفساد و طرائقه من أجل تنوير السياسة الشاملة للوقاية من الفساد و مكافحته.
تي قد تشجع على ممارسة الفساد و اقتراح التوصيات الكفيلة بالقضاء عليها، من دراسة الجوانب ال -

خلال التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل، و كذا على مستوى الاجراءات و الممارسات  الإدارية 
 على ضوء تنفيذها.

يئة و مهامها و جراءات المتصلة بحفظ البيانات اللازمة لنشاطات الهدراسة و تصميم و اقتراح الا -
لوجيات الاتصال و الاعلام الوصول إليها و توزيعها، بما في ذلك بالإعتماد على استخدام تكنو 

 .الحديث
هة تصميم و اقتراح نماذج الوثائق المعيارية في جمع المعلومات و تحليلها سواء منها الموج -

 .للاستعمال الداخلي أو الخارجي
المية المعمول بها في التحليل و الاتصال المتعلقة بالوقاية من الفساد دراسة المعايير و المقاييس الع -

 و مكافحته بغرض اعتمادها و تكييفها و توزيعها.
 الأعمال التحسيسية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الهيئة. اقتراح و تنشيط البرامج و -
مستوى الهيئات العمومية الخاصة، ترقية إدخال قواعد أخلاقيات المهنة و الشفافية و تعميمها على  -

 بالتشاور مع المؤسسات المعنية .
 تكوين رصيد وثائقي و مكتبي في ميدان الوقاية من الفساد و مكافحته و ضمان حفظه و استعماله. -
 اعداد تقارير دورية لنشاطاته. -

 قسم معالجة التصريحات بالممتلكات:  -ج
 :  2كات على الخصوص بما يأتييكلف قسم معالجة التصريحات بالممتل    

 تلقي التصريحات بالممتلكات للأعوان العموميين. -

                                                           
 .18، المرجع السابق، ص  64-12لمرسوم الرئاسي رقم المعدل و المتمم با 413-06من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -1
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و  64-12المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  13المدة  -2

 .18 ، المرجع السابق، صو تنظيمها و كيفيات سيرها مكافحته
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مركزة و تحويل التصريحات بالممتلكات، طبقا للأحكام  اجراءات تجميع و اقتراح شروط و كيفيات و -
 التشريعية و التنظيمية المعمول بها و بالتشاور مع المؤسسات و الإدارات المعنية. 

 .ات بالممتلكات و تصنيفها و حفظهابمعالجة التصريحالقيام  -
 را في الذمة المالية.ياستغلال التصريحات المتضمنة تغي -
العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية و السهر على إعطائها  استغلال جمع و -

 .تشريعية و التنظيمية المعمول بهاالوجهة المناسبة طبقا للأحكام ال
 اد تقارير دورية لنشطاته.إعد -

 قسم التنسيق و التعاون الدولي: -د
 : 1يكلف قسم التنسيق و التعاون الدولي على الخصوص بما يأتي     
تحديد و اقتراح و تنفيذ الكيفيات و الاجراءات المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات  -

 بغرض :العمومية و الهيئات الوطنية الأخرى، و لاسيما 
 جمع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أفعال الفساد. -
القيام أو العمل على القيام بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و عملها الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها  -

 بالنسبة لممارسات الفساد.
 و ممارساته. و تحليل الإحصائيات المتعلقة بأفعال الفساد ةتجميع و مركز  -
استغلال المعلومات الواردة إلى الهيئة بشأن حالات فساد يمكن أن تكون محل متابعات قضائية و  -

 السهر على إيلائها الحلول المناسبة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
و الهيئات  تطبيق الكيفيات و الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات و منظمات المجتمع المدني -

الوطنية و الدولية المختصة بالوقاية من الفساد و مكافحته، و ذلك قصد ضمان تبادل للمعلومات منتظم 
و مفيد في توحيد مقاييس الطرق المعتمدة في الوقاية من الفساد و مكافحته و تطوير الخبرة الوطنية في 

 هذا الميدان.
لفساد من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح البلاد، دراسة كل وضعية تتخللها عوامل بينة لمخاطر ا -

 بغرض تقديم التوصيات الملائمة بشأنها.
أو المنظمات أو الهيئات الوطنية و المبادرة ببرامج و دورات تكوينية يتم انجازها بمساعدة المؤسسات  -

 ذلك. الدولية المختصة بالوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيم
 عداد تقارير دورية لنشاطاته. إ-

( رؤساء دراسات الذين يمارسون مهامهم بمساعدة مكلفين 4يرأس كل قسم رئيس قسم بمساعدة أربعة )
 2بالدراسات 

                                                           
 .19، المرجع السابق، ص413-06المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم  64-12من المرسوم الرئاسي رقم مكرر  13المادة  -1
 الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته : -2



 الفصل الثاني                         الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري

 

76 
 

 الفرع الثاني
 صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة تتولى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته على 
للوقاية من الفساد، و تكرس مبادئ دولة الحق و القانون، و تعكس النزاهة و الشفافية و المسؤولية في 

تسيير الممتلكات و الأموال العمومية و المساهمة في تطبيقها، كما ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا 
النقائص التي سجلتها في هذا  بالوقاية من الفساد و مكافته، و  ةسنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلق

 .1المجال، و التوصيات المقترحة عند الاقتضاء
 : 2تكلف الهيئة في هذا الصدد بالمهام الآتية و

تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، و اقتراح تدابير  -
التشريعي و التنظيمي للوقاية من الفساد، و كذا التعاون مع القطاعات المعنية خاصة منها ذات الطابع 

 العمومية و الخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة. 
 إعداد برامج تسمح بتوعية و تحسيس المواطنين  بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد. -
هم في الكشف عن أعمال الفساد و جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي يمكن أن تسا -

الوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع و التنظيم و الاجراءات و الممارسات الإدارية عن عوامل الفساد 
 لأجل تقديم توصيات لإزالتها. 

التقييم الدوري للأدوات القانونية و الاجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد و مكافحته و  -
 نظر في مدى فعاليتها .ال
تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية و دراسة و استغلال  -

 السهر على حفظها. المعلومات الواردة  فيها و
ضمان تنسيق و متابعة النشاطات و الأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية و المنتظمة  -

بإحصائيات و تحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد و مكافحته التي ترد إليها من القطاعات المدعمة 
 المتدخلين المعنيين. و
السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات و على التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على  -

 الصعيدين الوطني و الدولي.
مكافحته، و  الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد والحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن  -

 تقييمها.

                                                                                                                                                                                     
www.onplc.org.dz/index.php?option=com_content&view=article&=23&Itmid=27,3/4/2016, 11:22 

 .35المرجع السابق، ص المتضمن التعديل الدستوري،  01-16من القانون رقم  203المادة  -1
 .  8، 7المتعلق بالوقاية من الفساد  و مكافحته، المرجع السابق، ص  01-06من القانون رقم  20المادة  -2
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و لضمان فعالية نتائج عمل الهيئة، فقد تم تزويدها ببعض الامتيازات التي من شأنها تسهيل 
عملها، حيث يتم تزويد الهيئة بالمعلومات و الوثائق، و يمكن أن تطلب من الإدارات و المؤسسات و 

لقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، أية وثائق أو الهيئات التابعة ل
معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد، و يشكل  كل رفض عمدي و غير مبرر لتزويد الهيئة 

 .1بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة  جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة و التي يعاقب عليها القانون
 ب الثالثالمطل

 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها
تم إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 297-02، و الذي تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2001مارس  25المؤرخ في  01-71
 منه، نجدها قد نصت صراحة على الطابع  5، و بالرجوع إلى بالمادة 2002سبتمبر  23المؤرخ في 

الاستشاري لهذه اللجنة بقولها: " اللجنة جهاز ذو طابع استشاري للرقابة و الإنذار المبكر و التقييم في 
 ، و3المتعلق باللجنة  2009أوت  27المؤرخ في  04-09، ثم صدر الأمر رقم "2حقوق الإنسانمجال 

ص ذو طابع تشريعي بذلك تم تغيير أداة إنشاء اللجنة من نص تنظيمي مجسد في مرسوم رئاسي إلى ن
المتعلق  2009أوت  30المؤرخ في  263-09مجسد في شكل أمر، ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم 

، تمت 2016و بصدور التعديل الدستوري لسنة  ،4تعيين أعضائها و سيرها بمهام اللجنة و تشكيلها و
منه، و التي  198ادة دسترة اللجنة و تغيير إسمها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب الم

ب النص "المجلس" و يوضع لدى نصت على :" يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صل
 .               5الجمهورية، ضامن الدستور ، يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية و المالية"  رئيس

كلة للجنة الوطنية الاستشارية ويضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنفس الصلاحيات التي كانت مو  
 ،لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، مع بعض التعديلات التي سنتطرق إليها من خلال هذا المطلب

                                                           
 .149رافيق بن مرسلي، المرجع السابق، ص  -1
اللجنة الوطنية الاستشارية ، المتضمن إحاث 2001مارس  25الموافق لـــ  1421ذي الحجة  30المؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي رقم  -2

(، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 2001مارس  28الموافق لـــ  1422محرم  3مؤرخة في  18لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، )جريدة رسمية عدد 
سبتمبر  25افق لالمو  1423رجب  18مؤرخة في  63، )جريدة رسمية عدد 2002سبتمبر  23الموافق لــ  1423رجب  16المؤرخ في  02-297

2002.) 
، المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و 2009أوت  27الموافق لــ  1430رمضان  6المؤرخ في  04-09الأمر رقم  -3

 (.2009أوت  30الموافق لــــ  1430رمضان  9مؤرخة في  49حمايتها، )جريدة رسمية عدد 
، المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية 2009أوت  30الموافق لــ  1430رمضان  9لمؤرخ في ا 263-09المرسوم الرئاسي رقم  -4

 30الموافق لــــ  1430رمضان  9مؤرخة في  49حقوق الإنسان و حمايتها و تشكيلتها و كيفيات تعيين أعضائها و سيرها، )جريدة رسمية عدد 
 (.  2009أوت 

 .35المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16رقم  من القانون 198المادة  -5
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سنتناول أولا تشكيلة اللجنة )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى صلاحيات اللجنة )الفرع الثاني(، وفقا للمرسوم 
بعين الإعتبار التعديلات التي جاء بها التعديل  المذكور سابقا، مع الأخذ 263-09الرئاسي رقم 

 .                                     2016الدستوري لسنة 
 الفرع الأول

 تشكيلة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها
                           : 1تتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها مما يأتي

               أولا: بعنوان الهيئات العمومية                                                          
 ( أعضاء من رئاسة الجمهورية.04أربعة ) 
 ( من مجلس الأمة.02عضوان ) 
 ( من المجلس الشعبي الوطني.02عضوان ) 
  الأعلى.عضو واحد من المجلس الإسلامي 
 .عضوا واحد من المجلس الأعلى للغة العربية 
 .عضوا واحد من المحافظة السامية للغة الأمازيغية 
 .عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي 
 .عضو واحد من المجلس الوطني للأسرة و المرأة 

 ثانيا: بعنوان المنظمات الوطنية و المهنية و المجتمع المدني                 
 .عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين 
 ( من المنظمات الثقافية الأكثر تمثيلا للعمال.02عضوان ) 
 .عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري 
 .عضو واحد من الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين 
  واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.عضو 
 .عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات و أخلاقيات الصحافيين 
 .عضو واحد من المجلس الوطني للأشخاص المعوقين 
 ( عضوا، نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات 16( عضو إلى ستة عشر )12إثناعشر )

 ان.الطابع الوطني الناشطة  في مجال حقوق الإنس
 ثالثا: بعنوان الوزارات 

 .ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني 

                                                           
المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها و تشكيلتها و كيفيات  263-09من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  -1

                           .                                                                                  6، 5تعيين أعضائها و سيرها، المرجع السابق، ص 
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 ممثل واحد عن وزارة العدل. 
 .ممثل واحد عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية 
 .ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجية 
 .ممثل واحد عن وزارة التربية الوطنية 
  .ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالشباب 
 عن الوزارة المكلفة بالصحة.  ممثل واحد 
 .ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالاتصال 
  .ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالثقافة 
 .ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالعمل و الحماية الاجتماعية 
  .ممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني 

الوزارات في أشغال اللجنة بصفة استشارية و بدون يشارك ممثلو رئاسة الجمهورية و كذا ممثلو 
 صوت تداولي.

يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح المؤسسات الوطنية و المهنية و المجتمع 
 1:المدني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، و حسب الكيفيات الآتية

و المجلس الشعبي الوطني، بناءا على افتراح من يعين ممثلو رئاسة الجمهورية و مجلس الأمة   -أ
 الهيئات التي يمثلونها.

 يعين مجموع أعضاء اللجنة الآخرين، بعد أخذ رأي لجنة تضم:  -ب
 .الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا 
 .رئيس مجلس الدولة، عضوا 
 .رئيس مجلس المحاسبة، عضوا 

م رئاسي، و ينصب الرئيس و الأعضاء لعهدة مدتها و يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسو 
 ( سنوات قابلة للتجديد.4أربع )

 : 2يلزم كل عضو من أعضاء اللجنة بالواجبات الآتية
 .التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان و ترقيتها 

                                                           
المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها و تشكيلتها و كيفيات  263-09من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -1

 .5تعيين أعضائها و سيرها، المرجع السابق، ص 
، يتضمن الموافقة على النظام 2002جانفي  16الموافق لـــ  1422ي القعدة ذ 2المؤرخ في  47-02من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -2

جانفي  20الموافق لـــ  1422ذو القعدة  6مؤرخة في  5الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، )جريدة رسمية  عدد 
 .4(، ص 2002
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 .التضامن في تنفيذ توصيات اللجنة 
 . المشاركة الفعلية في تطبيق برنامج عمل اللجنة 
  ية المداولات و الأحكام المدروسة.الحفاظ على سر 
 .مراعاة واجب التحفظ و احترام أحكام النظام الداخلي 
 .عدم استعمال صفة العضوية لأغراض تتنافى و مهام اللجنة 

 1:سيرها الأجهزة التاليةو يتولى تنظيم اللجنة و 
  .الجمعية العامة 
 .رئيس اللجنة 
 .الأمانة العامة 
 .اللجان الفرعية الدائمة 
 .مكتب اللجنة 
 2المندوبيات الجهوية. 

 : 3يتم إعداد قواعد و آليات تصور وتعاون و تنسيق بين اللجنة و المؤسسات الآتية
 .وزارة العدل 
 .السلطات المركزية المكلفة بالشرطة القضائية 
 . البرلمان 
 .السلطات الإدارية 

 الفرع الثاني
 الإنسان و حمايتهاصلاحيات اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق 

تتولى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها دور الرقابة و الإنذار المبكر و 
التقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، و تكلف بهذه الصفة و دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى 

تهاك حقوق الإنسان، تعاينها أو تصل إلى السلطات الإدارية و القضائية، بدراسة كل وضعية تتعلق بان
علمها، و تقوم بكل عمل ملائم في هذا المجال، بالتشاور و التنسيق مع السلطات المختصة، و تبدي 

اللجنة آراء و تقدم اقتراحات و توصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان و حمايتها، كما تقوم 
 و الاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان. بكل عمل في مجال التوعية و الإعلام

                                                           
 .5 المرجع السابق، ص، 47- 02من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  -1
، يتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية 2002سبتمبر  23الموافق لـــ  1423رجب  16المؤرخ في  298-02المرسوم الرئاسي رقم  -2

 (.2002سبتمبر  25الموافق لــــ  1423رجب  18مؤرخة في  63الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،)جريدة رسمية عدد 
المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها و تشكيلتها و كيفيات  263-09من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة  -3

 .7 تعيين أعضائها و سيرها، المرجع السابق، ص
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تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان و ترفعه إلى رئيس الجمهورية، و ينشر هذا 
 . 1( من هذا التبليغ، بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية 02التقرير بعد شهرين )

، لكن 2016من التعديل الدستوري لسنة  199و هي نفس المهام التي نصت عليها المادة         
 2، إضافة إلى بعض التعديلات، و تتمثل فيما يلي:مختلفةبصياغة 
 .يتولى المجلس مهمة المراقبة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال احترام حقوق الإنسان 
 يات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان يدرس المجلس، دون المساس بصلاح

التي يعاينها أو تبلغ إلى عمله، و يقوم بكل اجراء مناسب في هذا الشأن، و يعرض نتائج 
تحقيقاته  على السلطات الإدارية المعنية، و إذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية 

 المختصة.
 و الاتصال لترقية حقوق الإنسان. يبادر المجلس بأعمال التحسيس و الإعلام 
 .كما يبدي آراء و اقتراحات و توصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان و حمايتها 
  يعد المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، و إلى البرلمان، و إلى الوزير الأول، و

 ينشره أيضا.
 : 3فيما يليكما تتولى اللجنة مهام و صلاحيات أخرى، يمكن إجمالها 

  ترقية البحث و التربية و التعليم في مجال حقوق الإنسان عبر جميع أطوار التكوين و في
 الأوساط الاجتماعية و المهنية.

 صد تحسينه في ميدان حقوق دراسة و إبداء الرأي، عند الإقتضاء، في التشريع الوطني ق
 .الإنسان

  الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة و لجانها و إلى المشاركة في إعداد التقارير التي يجب أن تقدمها
 المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها الإتفاقية.

  تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، و المؤسسات الجهوية، و
 ة.المؤسسات الوطنية للبلدان الأخرى، و كذلك مع المنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولي

  .القيام بنشاطات الوساطة في إطار مهامها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية و المواطنين 
 المبحث الثالث

 الهيئات الوطنية ذات الاختصاص الاستشاري

                                                           
 .4ن و حمايتها، المرجع السابق، ص المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسا 04-09من الأمر رقم  1المادة  -1
 .35المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  199المادة  -2
المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية  لترقية حقوق الإنسان و حمايتها و تشكيلتها و كيفيات  263-09من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  -3

 .5ضائها و سيرها، المرجع السابق، ص تعيين أع
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، و من ركائزها توفير 1تعتبر دولة القانون من المطالب الشرعية لتدعيم الديموقراطية في أي دولة
 وق و الحريات الأساسية للمواطنين، و يتم ذلك من خلال تكريس هذه الحقوق الأمن و الحماية للحق

و الحريات ضمن أحكام الدستور، التي تحتل المرتبة الأعلى في هرم القواعد القانونية في الدولة، 
إلى سن القواعد القانونية العادلة التي تضمن عدم التعرض لها، لكن رغم ذلك، قد تتعرض هذه  إضافة
و الحريات للإعتداء من كل واحدة من السلطات العامة، و هذا عن طريق اتخاذ تصرفات قانونية  الحقوق

 .2ترتب قيودا على تلك الحقوق و الحريات أو تعدمها حتى
و من هذا المنطلق، تم إخضاع هذه السلطات إلى ثلاث أنواع من الرقابة: الرقابة على دستورية 

الدستوري، و تضمن عدم تعارض القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية القوانين التي يمارسها المجلس 
مع مبادئ الدستور و تعديها على الحقوق و الحريات العامة، و الرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات 

عمال حفاظا على المال العام، و الرقابة القضائية على مشروعية أ 3الإقليمية التي يتولاها مجلس المحاسبة
الإدارة التي يمارسها القضاء الإداري، و على رأسه مجلس الدولة الذي يعتبر الهيئة الوطنية العليا في 

، و تهدف هذه الرقابة إلى 4النظام القضائي الإداري مقابل المحكمة العليا في النظام القضائي العادي
دارة في استخدام سلطتها حماية حقوق و حريات الأفراد في مواجهة أي تعسف محتمل من طرف الإ

 التقديرية.
و تتمتع هذه الهيئات إضافة إلى اختصاصاتها الأساسية و المميزة لها، باختصاصات استشارية 

 سنقوم بدراستها من خلال هذا المبحث. تناولتها القوانين و المراسم المنظمة لها، و
ب الأول(، ثم الاختصاص سنتناول أولا الاختصاص الاستشاري للمجلس الدستوري )المطل      

الاستشاري لمجلس المحاسبة )المطلب الثاني(، ثم نتطرق إلى الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة 
 )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول
 الاختصاصات الاستشارية للمجلس الدستوري

هو هيئة يعد المجلس الدستوري إحدى أهم المؤسسات الدستورية في النظام السياسي الجزائري، و 
مدى دستورية القوانين و السهر على احترام الدستور و ، تتولى مراقبة 5دستورية مستقلة ذات صفة قضائية

صحة عمليات الاستفتاء و الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و تعلن النتائج النهائية لهذه العمليات، كما 

                                                           
 .2،ص 2005رشيدة العام، المجلس الدستوري )تشكيل و صلاحيات(، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع،  -1
ون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، عزيز جمام، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في القان -2

 . 6جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دون تاريخ مناقشة، ص 
 . 33، 32المتضمن التعديل الدستوري، ص  01-16من القانون رقم  192، 186المواد  -3
 .87، ص2005محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  -4
 .3، ص 2012سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -5
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، أنشئ 1نتخابات الرئاسية و التشريعيةتنظر في جوهر الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإ
 .2016، و التعديل الدستوري لسنة 1996و أبقى عليه كل من دستور  1989بموجب دستور 

إضافة إلى هذه المهام و الاختصاصات الأساسية، يمكن أن يصبح المجلس الدستوري هيئة 
، و 2خاصة ذات طابع استشاري استشارية، إذ بالرجوع إلى أحكام الدستور نجدها قد عقدت للمجلس مهام

بالتالي سنتناول من خلال هذا المطلب تشكيلة المجلس الدستوري )الفرع الأول(، ثم نتطرق إلى مجال 
 استشارة المجلس الدستوري )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 تشكيلة المجلس الدستوري

، فهو يتشكل 3يل لكل السلطاتيعتبر المجلس الدستوري من الأجهزة القليلة في الدولة التي بها تمث
( أعضاء من بينهم رئيس المجلس و نائب رئيس المجلس يعينهم 4( عضوا: أربعة )12من اثنتي عشر )

 ( ينتخبهما مجلس الدولة.2( ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان )2رئيس الجمهورية، و اثنان )
( 8ري لفترة واحدة مدتها  ثماني )يعين رئيس الجمهورية رئيس و نائب رئيس المجلس الدستو 

(سنوات، على أن يجدد نصف 8سنوات، و يضطلع أعضاء المجلس بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني )
( سنوات، وبمجرد انتخاب هؤلاء الأعضاء أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية 4العدد كل أربع )

أو مهنة حرة، و يؤدون اليمين أمام رئيس  أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، و أي نشاط آخر
 .4الجمهورية قبل مباشرة مهامهم

يجب على أعضا ء المجلس الدستوري  المنتخبين أو المعينين أن تتوفر فيهم بعض الشروط 
 :  5المتمثلة فيما يأتي

 ( سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم.40بلوغ سن أربعين ) -
( سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو 15) عشر ةخمسلتمتع بخبرة مهنية مدتها ا -

 في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.
و يتمتع رئيس المجلس  الدستوري و نائبه  و أعضاؤه، خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل 

زائية، و لا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح الج
 .6عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري

 الفرع الثاني
                                                           

 .32، المرجع السابق،ص 01-16من القانون رقم  182المادة  -1
 .179، ص 2006رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر،  -2
 .3رشيد العام، المجلس الدستوري )تشكيل و صلاحيات(،المرجع السابق، ص  -3
 .32المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  183المادة  -4

.32، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  184المادة   - 5  
 .32يل الدستوري، المرجع السابق، ص المتضمن التعد 01-16من القانون رقم  185المادة  -6
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 مجال استشارة المجلس الدستوري
ى أن هناك حالات ضمانا لاحترام حقوق و حريات الأفراد وسمو الدستور، نص هذا الأخير عل

، و تتمثل هذه ره مكلف بالسهر على احترام الدستو باعتبار أن 1خاصة تستلزم استشارة المجلس الدستوري
 الحالات فيما يلي:  

                                                                                                              
 منصب رئاسة الجمهورية                                                                     أولا: حالة شغور

يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب 
طار أن مرض خطير و مزمن، فيتحقق المجلس بكل الوسائل الملائمة من هذه الحالة، و يمكنه في هذا الإ

بعدها يقترح  ة، كأطباء أو خبراء في الميدان...إلخ، ونيإلى أي سلطة مع يستمع إلى أي شخص مؤهل و
المجلس و بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ليعلن هذا الأخير بغرفتيه المجتمعيين معا، 

ينئذ رئيس مجلس الأمة رئاسة ( أعضائه، و يكلف ح3/2ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي )
        .                                                                                                                            2( يوما45الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون )

ر الأول بإثارة موضوع المانع، فإن كان الأمر يقتصر غير أن نص الدستور لا يبين لنا من يكون المباد
تصريحات الأطباء، فإن التساؤل يطرح بشأن كيفية الاتصال  على الملاحظة من خلال التغيب عن المقر و

بالأطباء، فهل التصريح بالمانع يكون مع هؤلاء للتأكيد من خلال الشهادات الطبية؟ ثم هل من حق الطبيب 
بأن الرئيس لم يعد قادرا على أداء مهامه؟ صحيح أن للمجلس أن يتدخل لإثبات المانع أو الأطباء التصريح 

 نه تجنبا لتدخل طرف ثالثفإبكل الوسائل، لكن من تكون له المبادرة بإعلان توفر عناصر المانع؟ لذلك 
ء على من السلطة، كما حدث في تونس لدى إبعاد الرئيس بورقيبة من طرف الجنرال بن علي و الاستيلا

، يستحسن تحديد طريقة الملاحظة و واجب الملاحظين صحيا بإعلام المجلس 1987السلطة سنة 
                                        .3الدستوري بالحالة الصحية للرئيس للتدخل من أجل  إثبات المانع

لة استمرار المانع يجتمع المجلس الدستوري بنفس الشروط و تطبق نفس الإجراءات السابقة، في حا
( يوما، ليعلن الشغور  بالاستقالة وجوبا، و 45لرئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الخمسة و الأربعون )

 .4تطبق حينئذ الأحكام الخاصة بالاستقالة
يثور التساؤل في حالة الاستقالة الناجمة عن استمرا المانع و إعلان الشغور، عمن يتولى  و

، فهل يتولى ذلك رئيس الدولة بالنيابة أم أن الطاقم الطبي هو الذي يقوم إخطار المجلس الدستوري
لا نجد إشارة  بالرجوع إلى نص الدستوربمتابعة صحة الرئيس و إبلاغ المجلس بحالته الصحية أولا بأول؟ 

                                                           
 .39سعيد بوالشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص  -1
 .20، المرجع السابق،  ص 01-16من القانون رقم  102المادة  -2
 . 43، 42سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص -3
 .20المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16رقم من القانون  102المادة  -4
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توضيح مثل هذه  أحكام الدستور ينبغي أو إجابة لذلك التساؤل، و عليه حفاظا على حسن تطبيق
( يوما بأنه 45) المجلس الدستوري أثناء الخمسة و الأربعونهام التي قد تستغل لإبعاد الرئيس بإيالحالات 

 .1العودة إلى منصبه، و من ثمة التصريح بالشغور النهائي على قادر غير
استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، و يثبت الشغور المجلس الدستوري وجوبا في حالة  كما يجتمع

ة الجمهورية، و تبلغ فورا هذه  الشهادة إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، و يتولى رئيس النهائي لرئاس
( يوما، تنظم خلالها انتخابات 90مجلس الأمة في هذه الحالة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )

 رئاسية، و لايمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.                             
من هذه الحالات أيضا، اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو و يدخل ض

الوفاة بشغور رئاسة مجلس الأمة لحصول مانع معين، أين يتطلب الأمر كذلك اجتماع المجلس الدستوري 
وجوبا، و يثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس مجلس الأمة، و 

مهام رئيس الدولة، في هذه الحالة، رئيس المجلس الدستوري إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية، و لا  يتولى
 .2يمكنه الترشح لرئاسة الجمهورية

رغم حساسية الوضع، نجد الدستور خاليا من النص على اجتماع البرلمان  و في هذه الحالة، و
إسناد مهمة رئاسة البرلمان إلى رئيس  خلافا للحالتين السابقتين، و كان بالإمكان النص على ذلك و

، و إعطاء أهمية البرلمان من جهةالمجلس الشعبي الوطني لتقاسم المسؤولية بين المجلس الدستوري و 
                        .                     3في كفالة احترام أحكام الدستور من جهة أخرى للمؤسستين

 ثانيا: الحالات الاستثنائية                                                                                       
الاستثنائية تعرقل السير الحسن لها و أثناء سير المؤسسات الدستورية قد تطرأ بعض الظروف 

–تشكل خطر على أمن الدولة، و بذلك يضطر رئيس الجمهورية إلى الإقدام على اتخاذ إجراءات محددة 
، غير أن 4قد تضيق أو تمس بحريات أو حقوق الأفراد أو تخل بالتوازن بين السلطات -نظمها الدستور

أحد هذه الإجراءات، بوجوب استشارة رئيس المجلس رئيس الجمهورية مقيد قبل إقدامه على اتخاذ 
 ، و تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:    إلى جانب هيئات أخرى الدستوري

 الحصار:                                                                                         حالتي الطوارئ و -أ
لجوء رئيس الجمهورية إلى تقرير حالة الطوارئ أو الحصار لمدة  قد تستدعي الضرورة الملحة      

معينة، و يتخذ كل التدابير اللازمة لاستتبات الوضع، و قد نص المؤسس الدستوري على حالتي الحصار 

                                                           
 .43سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص  -1
 .20، المرجع السابق،  ص 01-16من القانون رقم  102المادة  -2
 .44سعيد بو الشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، المرجع السابق، ص  -3
وري، رابح بوسالم ، المجلس الدستوري الجزائري،) تنظيمه و طبيعته(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة منت -4

 .52، ص 2005قسنطينة، 
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و الطوارئ في آن واحد و ربطهما بحالة الضرورة الملحة، دون أن يورد أي تمييز بينهما، و لكن ما يهمنا 
الحرية و التحرر من مبدأ المشروعية بمصادره  ول الإدارة نوعا منروف الاستثنائية تخأن هذه الظ

المعروفة في الظروف العادية و ذلك لمجابهة الظروف الغير عادية، و نظرا للنتائج الخطيرة التي تنتج 
س المجلس عن تقرير حالة الطوارئ أو الحصار، فقد اشترط المؤسس الدستوري قبل تقريرها، استشارة رئي

، دون أن يكون له دور في وضع حد لها، و قد أعلنت حالة الحصار في الجزائر بموجب 1الدستوري
أعلنت حالة الطوارئ بموجب المرسوم  ، و4/7/1991المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 

شيرة تأ نتضمن المرسوما المشار إليهما سابقا، حيث ،9/2/1992المؤرخ في  44-92الرئاسي رقم 
                       .       2يس المجلس الدستوريالجهات المستشارة في الموضوع من بينها رئ

 الحالة الاستثنائية:                                                                                            -ب
تثنائية التي تستوجبها المحافظة لإجراءات الاستخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ ا

المؤسسات الدستورية في الجمهورية، يقررها رئيس الجمهورية إذا كانت البلاد مهددة  على استقلال الأمة و
أما نتائج الحالة ، ية أو استقلالها أو سلامة ترابهابخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستور 

ويل رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ كل إجراء يراه ضروريا للحفاظ على خائية فتتمثل في تالاستثن
هو في كل هذا يمارس عملا من أعمال  المؤسسات الدستورية، و سلامة التراب و الاستقلال الوطني و

 .3السيادة لا يخضع لأية رقابة
الإجراء إلا بعد  نظرا لهذه النتائج الخطيرة نص الدستور على أن لا يتخذ رئيس الجمهورية مثل هذا

هو في هذه الحالة يراقب توافر شروط  المجلس الدستوري إلى جانب هيئات أخرى، و استشارة رئيس
 .4تتم استشارته أيضا عند انتهاء هذه الحالة الحالة الاستثنائية، و

 حالة الحرب:  -جــ
ارة رئيس نظرا لخطورة هذا الإجراء، قيد المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بضرورة استش

ي ذلك في حالة ما إذا وقع عدوان فعل المجلس الدستوري إلى جانب هيئات أخرى، قبل أن يعلن الحرب، و
 5عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة.ا نصت معلى البلاد أو يوشك أن يقع حسب

المجلس من خلال هذه الحالات، نلاحظ أن المؤسس الدستوري قد نص على استشارة رئيس 
دون نية آ الدستوري بالتحديد، فهل هذا يعني أن عليه أن يقدم رأيه لرئيس الجمهورية بصفة فورية و

تسامها بالطابع ا يمكن أن يكون ذلك راجع لخطورة هذه الحالات و ؟سالرجوع إلى باقي أعضاء المجل

                                                           
 .53رابح بوسالم ، المرجع السابق، ص   -1
 .182، 181رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص   -2
 .53بوسالم ، المرجع السابق، ص  رابح -3
 .21المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  107المادة  -4
 .21المرجع السابق، ص  المتضمن التعديل الدستوري، 01-16من القانون رقم  109المادة  -5
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ستوري دون أعضائه الاستعجالي، مما يجعل رئيس الجمهورية مجبر على سماع رأي رئيس المجلس الد
 .1لمعالجة الوضع بصفة سريعة، فلا مجال للإجتماع و التشاور بباقي الأعضاء تفاديا لتأزم الأوضاع

غير أن رئيس الجمهورية يستشير المجلس الدستوري بجميع أعضائه وجوبيا، عندما يريد وضع حد 
تلقي رأي المجلس الدستوري ي ومعاهدات السلم،  حيث يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة و للحرب،

في هذه الحالة يجتمع المجلس  و ،2قبل عرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة
 .3يعطي رأيه فورا الدستوري و

أو  ( يوما في حالة المانع المؤقت45الأربعين ) لدولة بالنيابة خلال فترة الخمسة ولا يمكن لرئيس ا
( يوما في  حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية 90فترة التسعون ) لجمهورية، والشغور النهائي لرئاسة ا

أن يعلن حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة  -التي تطرقنا إليها سابقا-بشغور رئاسة  مجلس الأمة
استشارة معاهدات السلم، إلا بعد  و الاستثنائية أو التعبئة العامة أو الحرب أو يوقع على اتفاقيات الهدنة

ل المجلس الدستوري دون صفي هذه الحالة يف ، و4المجلس الدستوري إلى جانب المجلس الأعلى للأمن
 .5تعطيل

أو رئيسه بشأن التدابير نيابة باستشارة المجلس الدستوري يقوم رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة بال
إن كانت النتيجة غير  ضروري و و التي ينوي اتخاذها لمواجهة الظروف الاستثنائية كإجراء لابد منه

يترتب  القيام بها من رئيس الجمهورية و لزامية التي توجب إتباعها ولزمة، فهو يعتبر من الإجراءات الام
لو كان   حتى و ،6تباع الرأي  الناتج عن هذه الاستشارةالى مخالفتها، دون أن يكون ملزم بالبطلان ع

 من المفيد أن يكون رأي المجلس الدستوري أو رئيسه مؤيدا ومعارض للإجراء الذي يستخده، غير أنه 
مجال الرقابة على دستورية  في هذا يرجع للدور الذي يلعبه المجلس مطابقا لقرار رئيس الجمهورية، و

القوانين، بحيث أن تأييده لرئيس الجمهورية في شأن اتخاذ إجراءات غير عادية، معناه الضمني هو 
أيضا اعتراف أعلى هيئة مختصة في الرقابة على دستورية القوانين،  الإجراءات، وشرعية و دستورية هذه 

يأن وضع البلاد وصل إلى درجة خطيرة لا يمكن مواجهتها بوسائل القانون العادي التي أصبحت عاجزة، 
 7لا مناصا من اللجوء إلى السلطات الاستثنائية لغرض استتباب الوضع. و

                                                           
 .6المرجع السابق، ص رشيد العام، المجلس الدستوري )تشكيل و صلاحيات(،  -1
 .22، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  111المادة  -2
(، 2012ماي  3الموافق لـ 1433جمادى الثانية  11مؤرخة في  26من النظام الداخلي للمجلس الدستوري ، )جريدة رسمية عدد  57المادة  -3

 .9ص 
 .24الدستوري، المرجع السابق، ص المتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  104المادة  -4
 .9من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 56المادة  -5
آليات تدخل المجلس الدستوري الجزائري في مجال حماية الحقوق و الحريات العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير   ، نور الدين عراش -6

  .27، ص 2013في القانون الدستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، 1996ي ظل دستور الصلاحيات غير العادية لرئيس الجمهورية ف ، مصطفى رباحي -7

 .21، ص 2005جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 برلمانثالثا: حالة تمديد عهدة ال
( 6ست ) ( سنوات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، و5عهدة البرلمان بمدة خمس ) تحدد   

 1.( سنوات3خير بالنصف كل ثلاث)سنوات بالنسبة لمجلس الأمة، على أن تجدد تشكيلة هذا الأ
لمدة لا يمكن تمديد عهدة البرلمان  المدة، و جديدة عند نهاية هذهتم انتخابات تفبناء على هذا  

لتكريس مبدأ التداول هذا  ما انتخب على أساسه الشعب، و و أطول مما هو منصوص عليه في الدستور
لظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء  لكن استثناءا و المحافظة على اختيار الشعب، و على السلطة و
المنعقد بغرفتيه  يثبت هذا الأخير أقر الدستور إمكانية تمديد عهدة البرلمان، و ،2انتخابات عادية

 ، و3استشارة المجلس الدستوري المجتمعيين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية و
يبدي  سومة بالخطر، فيجتمع المجلس الدستوري وو جبارية للتأكد من هذه الظروف المتعد هذه الاستشارة إ

 .4رأيه فورا
 المطلب الثاني

 لمجلس المحاسبةالاختصاصات الاستشارية 
قضائي في ممارسة المهام الموكلة إليها، كما  مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري و

يعتبر المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال  ، و5الحياد يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية و
هو  الأموال التجارية التابعة للدولة، و كذلك رؤوس المرافق العمومية، و الجماعات الإقليمية و الدولة و

، تم إنشاؤه أول مرة بموجب 6الشفافية في تسيير الأموال العمومية بذلك يساهم في تطوير الحكم الراشد و
، المتضمن تنظيم وزارة المالية، حيث نص على 1963أفريل  19المؤرخ في  127-63المرسوم رقم 

منه إلى مبدأ  190، أشار في المادة 1976ا صدر دستور لم ، وإنشاء مجلس المحاسبة كعضو لوزارة
 .7إنشاء مجلس المحاسبة الرقابة و
بموجب المادة  1996دستور  منه، و 160بموجب المادة  1989قد كرس ذلك كل من دستور  و
قد تم التأسيس الفعلي لمجلس المحاسبة  ، و192بموجب المادة  2016التعديل الدستوري لسنة  ، و170

، الذي منح دورا هاما لهذا المجلس، بحيث كان 1980مارس  1المؤرخ في  05-80قانون رقم بموجب 
سمح  قضائية واسعة، كما اعترف هذا القانون بصفة القاضي لأعضائه، و يتمتع بصلاحيات إدارية و

                                                           
 .23، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  119المادة  -1
 .54المرجع السابق، ص  بوسالم رابح، -2
 .23الدستوري، المرجع السابق، ص المتضمن التعديل  01-16من القانون رقم  119المادة  -3
 .9من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، المرجع السابق، ص  58المادة  -4
 .233،ص 2004قانون المنازعات الإدارية، )تنظيم واختصاص القضاء الإداري(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  خلوفي رشيد، -5
 .33لمرجع السابق، ص ، ا01-16من القانون رقم  192المادة  -6
 .233المرجع السابق، ص  خلوفي رشيد، -7
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، 1990ديسمبر  4المؤرخ في  32-90بصدور القانون رقم  ، و1بتمثيلهم لدى المجلس الأعلى للقضاء
أصبح مجلس المحاسبة هيئة إدارية تقوم برقابة إدارية دون أي أثر قانوني، كما فقد أصحابه صفة 

، أين تم 1995جويلية  17المؤرخ في  20- 95لكن الوضع اختلف بعدها بصدور الأمر رقم ،2القاضي
قد تم تعديله  إدارية، و دوره إلى مستوى جعل منه جهة قضائية و الرفع من إعادة المجلس إلى مكانه و

 . 3 2010أوت  26المؤرخ في  02-10 رقم بموجب الأمر
الإدارية الموكلة لمجلس المحاسبة، يضطلع هذا الخير  إضافة إلى الاختصاصات القضائية و 

 كذلك باختصاصات استشارية تدخل في نطاق صلاحياته. 
رة مجلس المطلب إلى تشكيلة مجلس المحاسبة )الفرع الأول(، ثم إلى مجال استشاستطرق من خلال هذا 
 .المحاسبة )الفرع الثاني(

 الفرع الأول
 تشكيله مجلس المحاسبة

مهم قانون أساسي خاص، حكي ، وةاسبة من أعضاء يكتسبون صفة القضايتكون مجلس المح 
تقهم بموجب اكتسابهم هذه االالتزامات الملقاة على عكذا  يضبط حقوقهم و هم القانونية ويحدد مراكز 

ستتطرق إلى  تنظيمه، و الغرف التي تتولى تسيير المجلس و ، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة و4الصفة
 كل منهم بالتفصيل فيما يلي: 

 أولا: أعضاء مجلس المحاسبة
 يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الآتي ذكرهم:

 بة :رئيس مجلس المحاس -أ
يشرف على تنسيق  يقوم بالتنظيم العام لأشغالها، و يتولى رئيس مجلس المحاسبة إدارة المؤسسة و   

 تعليمات عامة شروط و يضبط عن طريق مذكرات منهجية و تقديرها، و متابعتها و أعمال المجلس و
 :5طرق اعداد ما يأتي

                                                           
، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، 1980الموافق لــ أول مارس  1400ربيع الثاني  14مؤرخ في  05-80قانون رقم  -1

 .8 ، ص(1980مارس  4الموافق لـــ  1400ربيع الثاني  17مؤرخة في  10)جريدة رسمية عدد 
، يتعلق بمجلس المحاسبة و سيره، )جريدة رسمية عدد 1990ديسمبر  4الموافق لــ  1411جمادى الأول  17المؤرخ في  32-90قانون رقم  -2

 .6(، ص 1990ديسمبر  5الموافق لــ  1411جمادى الأولى  18المؤرخة في  53
صفر  19المؤرخ في  20- 95، المعدل و المتمم للأمر رقم 2010أوت  26الموافق لـ  1431رمضان  16المؤرخ في  02-10الأمر رقم  -3

( 2010الموافق لــ أول سبتمبر ى 1431رمضان  22مؤرخة في  50المتعلق بمجلس المحاسبة، )ج،ر عدد  1995جويلية  17الموافق لـ  1416
 . 4 ،ص

، يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، )جريدة 1995أوت  26الموافق لـــ  1416ربيع الأول  29مؤرخ في   23- 95أمر رقم  -4
 . 11 (، ص1995سبتمبر  3الموافق لــ  1416ربيع الثاني  8مؤرخة في  48رسمية عدد 

، يحدد النظام الداخلي 1995نوفمبر  20الموافق لـ  1416جمادى الثانية  27المؤرخ في  377- 95من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  -5
 .6 (، ص1995نوفمبر  26الموافق لــ  1416رجب  3مؤرخة في  72المحاسبة، )جريدة رسمية عدد  لمجلس
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 اقتراحات برامج نشاط الرقابة و حصائل انجازها. -
 التقرير السنوي لمجلس المحاسبة. -
 لقانون ضبط الميزانية.ي التقرير التقييمي للمشروع التمهيد -
( للدراسات، تتمثل مهمته  2اثنين ) نمديري يزود رئيس مجلس المحاسبة بديوان يتكون من رئيس و    

 الأخرى، وأجهزته  في القيام بكل الأعمال التي لا تدخل ضمن اختصاص هياكل مجلس المحاسبة و
ة الأخرى، دراسات مشاريع النصوص المعروضة نيالهياكل المع ص بالاتصال مع الأجهزة ولخييقوم بت

 .1على مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها
 نائب الرئيس : -ب

يساعد نائب رئيس مجلس المحاسبة هذا الأخير في أداء مهامه، كما يساعده على الخصوص في  
في حالة  و ،ه في حالة غيابه أو حدوث مانع لهتقييم فعاليتها، و ينوب تابعتها وم تنسيق أشغال المجلس و

 . 2غياب رئيس غرفة أو حدوث مانع له، يمكن لنائب الرئيس أن يرأس الغرفة
 الناظر العام :  -جـ

يمارس مهمة الرقابة على  ، ولمجلس المحاسبةرسة الصلاحيات القضائية يتابع الناظر العام مما  
يتأكد من مدى  يتابع تنفيذ قرارات المجلس و التنظيمات المعمول بها في المجلس، و القوانين و تطبيق

يتابع النتائج الخاصة بكل  الجهات القضائية و يتولى العلاقات بين مجلس المحاسبة و تنفيذ أوامره، و
 . 3يساعده في أداء مهامه نظار مساعدون ملف كان موضوع إرسال لها، و

 لغرف :رؤساء ا -د
تحقيقا  يسهرون على حسن تأديتها يتولى رؤساء الغرف تنسيق الأشغال داخل تشكيلاتهم و   

في  يحددون القضايا الواجب دراستها في الغرف و للأهداف المسطرة في إطار البرنامج الموافق عليه، و
يمكن لرئيس  الفروع، ويمكنهم أن يرأسوا جلسات  يديرون مداولات الغرف، و يرأسون الجلسات و الفروع و

 . 4مجلس المحاسبة أن يكلفهم بأي ملف ذي أهمية خاصة
 رؤساء الفروع :  -هـ

يشرفون على  يسهرون على حسن تأديتها، و يتابع رؤساء الفروع الأشغال المسندة إلى فروعهم و
 .  5يديرون مداولات الفروع يرأسون الجلسات و التدقيق التي يكلفون بها، و مهام التحقيق و

 المستشارون و المحتسبون :  -و

                                                           
 .6المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص  377-95من المرسوم الرئاسي رقم  6المادة  -1
 .7ص  المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، 20- 95من الأمر رقم  42المادة  -2
 .8، 7، المرجع السابق، ص  20- 95من الأمر رقم  43المادة  -3
 .8، المرجع السابق، ص  20- 95من الأمر رقم  44المادة  -4
 .8، المرجع السابق، ص  20- 95من الأمر رقم  45المادة  -5
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المحتسبون بأشغال التدقيق أو التحقيق أو الدراسة المسندة إليهم في الآجال  يقوم المستشارون و
أعمال غرفة  يدعون إلى المشاركة في أعمال تشكيلة مجلس المحاسبة، كل الغرف مجتمعة، و المقررة، و

 التقارير. أعمال لجنة البرامج و والمالية  الانضباط في مجال تسيير الميزانية و
التقييمي للمشروع التمهيدي  التقرير مشروع يشارك المستشارون في إعداد مشروع التقرير السنوي و

 .  1المذكرات المبدئية يكلفون بتحرير مشاريع المذكرات الاستعجالية و لقانون ضبط الميزانية، و
 ثانيا : أجهزة مجلس المحاسبة 

 يتكون مجلس المحاسبة من الهياكل التالية: 
 الغرف :  -أ

قليمي، إغرف ذات اختصاص  ينظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ذات اختصاص وطني، و 
في  قد يجتمع في شكل كل الغرف مجتمعة، و المالية، و الميزانية و رفة الانضباط في مجال تسييرغو 

 سنتطرق إلى كل غرفة بالتفصيل على النحو الآتي:  ، و2رالتقاري شكل لجنة البرامج و
 الغرف ذات الاختصاص الوطني :  -1أ.
د مجالات تدخلها تباعا دتح ( غرف ذات اختصاص وطني، و8يشمل مجلس المحاسبة على ثماني )   

 :3كما يأتي
 المالية. -
 الوطنية. المؤسسات السلطة العمومية و -
 الثقافية. الشؤون الاجتماعية و الصحة و -
 التكوين. التعليم و -
 الري. الفلاحة و -
 النقل. المنشآت القاعدية و -
 التأمينات. البنوك و التجارة و -
 المواصلات. الصناعات و -
 الغرف ذات الاختصاص الإقليمي : -2أ.

تقام الغرف ذات الاختصاص الإقليمي في عواصم الولايات الآتية: عنابة، قسنطينة، تيزيوزو،  
تكلف هذه الغرف في دائرة اختصاصها الجغرافي برقابة  و ،ورقلة، بشار البليدة، الجزائر، وهران، تلمسان،

المؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة  الهيئات و تسيير الجماعات الإقليمية و الحسابات و
التقارير،  لجنة البرامج و يمكن أن تكلف بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي لها، و

                                                           
 .5ة، المرجع السابق، ص المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسب 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  18، 17المواد  -1
  ar.html,3/5/2016-www.ccomptes.org.dz/ar/fonctionnement ,17:05.        الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة -2
 .7السابق، ص ، المرجع 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  -3
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بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني  في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها 
 .1السنوي
ختصاص الإقليمي إلى فروع لا الغرف ذات الا ختصاص الوطني وتنقسم كل من الغرف ذات الا 

 .2(4يتجاوز عددها أربعة )
 ر الميزانية و المالية : غرفة الانضباط في مجال تسيي -3أ.

 المالية التي ترد إليها، و تخصص غرفة للتكفل بملفات الانضباط في مجال تسيير الميزانية و 
تنظم هذه الغرفة  و التحقيق في الملفات التي تخطر بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية، تقوم في إطار

( 6قضاة من بينهم ستة )من ل زيادة على رئيسها، تشكت تشكيلة للحكم، و في تشكيلة للتحقيق و
 . 3مستشارين على الأقل

 تشكيلة كل الغرف مجتمعة :  -4أ.
 يجتمع مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف مجتمعة من أجل البث من المسائل المحالة عليه، و 

يمكن لرئيس مجلس المحاسبة الذي يرأس  القواعد الإجرائية، و إبداء الرأي في مسائل الاجتهاد القضائي و
 هذه التشكيلة ،أن يستشيرها في كل المسائل التي يرى فيها ضرورة لاستشارتها. 

قاض عن  رؤساء الغرف و تتكون هذه التشكيلة إضافة إلى الرئيس، من نائب رئيس مجلس المحاسبة و و
يشارك في  الناظر العام جلساتها ويحظر  كل  غرفة يختار من بين رؤساء الفروع و مستشاري الغرف، و

 .4لا تصح مداولاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل المناقشات، و
 التقارير:  . لجنة البرامج و5أ.

الناظر العام و رؤساء  نائب الرئيس و التقارير من رئيس مجلس المحاسبة و تتكون لجنة البرامج و
يمكن أن توسع هذه اللجنة  دون المشاركة في المداولة، ويحضر الأمين العام أشغال اللجنة  الغرف، و

تكلف  يساعدها في أشغالها مسؤولون أو مساعدون آخرون في مجلس المحاسبة، و إلى قضاة آخرين، و
 : 5يأتالمصادقة على ما ي و هذه اللجنة بالتحضير

جلس الشعبي الوطني و س المرئيس مجلس الأمة و رئي التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية و -
 الأول. الوزير

 التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية. -
 مشروع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة. -

                                                           
 .5 المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 02-10من الأمر رقم  31المادة  -1
 .7 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  -2
 .5 ، المرجع السابق، ص 02-10من الأمر رقم  51، 30المواد  -3
 . 8 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، ص20- 95من الأمر رقم   49، 48المواد  -4
 .9المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص  20-95من الأمر رقم  54، 53المواد  -5
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 النظارة العامة :  -ب
يشمل مجلس المحاسبة نظارة عامة يسند إلها دور النيابة العامة تحت إشراف الناظر العام الذي يساعده 

تتمثل مهمة النظارة العامة في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس  ذلك مجموعة ناظرين، وفي 
 .1التنظيمات المعمول بها داخل المجلس السهر على حسن تطبيق القوانين و المحاسبة و

 كتابة الضبط :  -جـ
تسجيل  ضبط رئيسي يكلف باستقبال و تبرها كاديلمجلس المحاسبة كتابة ضبط رئيسية ي 

 ئق الأخرى المودعة لدى المجلس أوكل الوثا الطعون و ة وبالأجو  المستندات الثبوتية و الحسابات و
تسلم  خرى التي يصدرها المجلس، والأالقرارات  المقررات و بتبليغ التقارير و المرسلة إليه من جهة، و

سك الأرشيف المتعلق نسخها أو مستخرجات من هذه القرارات بعد تصديقها من جهة أخرى، كما تتولى م
تعد جدول أعمال جلسات  حفظه، و الإدارية لمجلس المحاسبة، و الصلاحيات القضائية و بممارسة

 الجداول و مسك تتولى ة وذختتدون القرارات الم المجلس المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة و
 الملفات. السجلات و

 .2فروعها لغرفة ويعين لدى كل غرفة كاتب ضبط، يكلف بكتابة ضبط ا و
 الأقسام التقنية و المصالح الإدارية : -د

   3المصالح الإدارية الآتية: يشتمل مجلس المحاسبة على الأقسام التقنية و 
اكل الرقابة المساعدة التقنية اللازمة للقيام بعمليات التدقيق يالرقابة، يوفر له قسم تقنيات التحليل و -1

المقاييس المقررة حيز  يساعد هذه الهياكل في وضع المتهجيات و التي تتطلب كفاءات خاصة، و
 التطبيق.

 القانونية الاقتصادية و يقوم بأية دراسة في الميادين المالية و قسم الدراسات و معالجة المعلومات، و -2
 يضع تحت تصرف تشكيلات المجلس، عند الاقتضاء، و الضرورية لممارسة مهام مجلس المحاسبة، و

التسييرية، الضرورية لممارسة  الميزانية و المالية و المعالجة الإعلامية، المعطيات الاقتصادية وبعد 
الخاضعة لرقابة  ات و المؤسساتيسهر دوما على ضبط بنك المعلومات عن الإدار  ك ومسي مهامها، و

 مجلس المحاسبة.
  :تتكون من الوسائل، و مديرية الإدارة و -3
 لمستخدمين.المديرية الفرعية ل -
 المحاسبة. المديرية الفرعية للميزانية و -

                                                           
 3/5/2016ar.html, -www.ccopmtes.org.dz/ar/fonctionnement ,                        الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة -1

20:31  
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 الشؤون العامة. المديرية الفرعية للوسائل و -
 المديرية الفرعية للإعلام الآلي.  -
 الأمانة العامة :  -هـ

هو  مكتب الترجمة، و لحق به مكتب التنظيم العام وي، الذي ولى الأمانة العامة الأمين العاميت
يتولى تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة، تنشيط  الرئيسي لميزانية مجلس المحاسبة، ومر بالصرف الآ

يتخذ كل التدابير من أجل وضع  تنسيقها، و متابعتها و المصالح الإدارية للمجلس، و الأقسام التقنية و
ه أجهزتها، قصد أداء أعمالها على الوج الخدمات الضرورية تحت تصرف هياكل المؤسسة و الوسائل و
 . 1الأحسن

 الفرع الثاني
 مجال استشارة مجلس المحاسبة

القضائية، يقوم المجلس  إضافة إلى اختصاصات مجلس المحاسبة في مجال الرقابة الإدارية و 
، 02-10 رقم المتمم بالأمر المعدل و ،20- 95كذلك بمهام استشارية، خوله إيها صراحة الأمر رقم 

 2:المهام الاستشارية فيما يليتتمثل هذه  الذكر، و االسابق
ترسل  يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية، و -

مرفقة بمشروع القانون  لهذا الغرض إلى الهيئة التشريعية،المجلس  يعدهاالتي  التقييمية التقارير الحكومة
 الخاص.

 اسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلق بالمالية العمومية.كما يمكن استشارة مجلس المح -
 التقييمات الملاحظات و يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، يبين فيه المعاينات و -

ينشر هذا التقرير  و، الرئيسية الناجمة عن أشغال تحرياته، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها
يرسل المجلس نسخة منه  أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكليا 

 3الوزير الأول. رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى رئيس مجلس الأمة و
يمكن  لرئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية  و

يل اللازم عن صهذا الأخير رئيس الجمهورية بالتفتدخل في نطاق اختصاصات المجلس، حيث يطلع 
تدخل  يمكن لمجلس المحاسبة أن يعلم رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة، و كل ذلك، و

 .ق اختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدافي نطا

                                                           
 .9، المرجع السابق، ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  -1
 .5المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص  20 -95من الأمر رقم  19، 18المواد  -2
 .33المتضمن التعديل الدستوري ، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  192المادة  -3
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كما يمكن للوزير الأول أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أن يلتمس 
 .1مجلس المحاسبة لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية

ذا لاحظ م ، نقائص في النصوص التي تسري على شروط تهجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابوا 
مراقبتها،  محاسبتها و تسييرها و الوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته و و استعمال المالية

 .2ملاحظاته مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد أنه من واجبه تقديمها يطلع السلطات المعنية بمعايناته و
مكافحة كل  الأملاك العمومية و تهدف هذه التوصيات إلى تدعيم آليات حماية الأموال و و

 .3صالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابتهمالضرر بالخزينة العمومية أو ب أشكال الغش و

 المطلب الثالث
 الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة

، يضمن توحيد الاجتهاد لأعمال الجهات القضائية الإداريةيمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة 
التي  1996دستور سنة  من 152إنشاؤه بموجب المادة ، تم 4يسهر على احترام القانون القضائي و
:"  يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، تضمن المحكمة نصت على

يسهران على احترام القانون "،  مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و العليا و
 ول البلاد في نظام القضاء المزدوج.يرا عن دختعبحيث جاء هذا النص 

قاضي استئناف  آخر درجة، و يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متعدد، فهو قاضي أول و
ل لا يق 6ختصاص استشاريايتمتع أيضا ب والمميزة له،  هو يمثل المهمة الأساسية و ، و5قاضي نقض و

من دستور  199الدستوري في نص المادة تأكيده من المشرع  روده وأهمية عن الإختصاص القضائي، لو 
، التي جاء نصها كما يلي: " .... تعرض 2016من التعديل  الدستوري لسنة  136المادة  ، و1996

 98/01رقم  يمثل القانون العضوي مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة...."، و
عمله،  تنظيمه و لمتعلق باختصاصا مجلس الدولة وا 11/13المتمم بالقانون العضوي رقم  المعدل و

منه على :" يبدي مجلس  04الأساس التشريعي للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة، حيث نصت المادة 
الكيفيات المحددة ضمن نظامه  ددها القانون وحاريع القوانين حسب الشروط التي يالدولة رأيه في مش

صوص تنظم هذه الوظيفية الاستشارية، أهمها: المرسوم التنفيذي الداخلي"، وقد ظهرت مجموعة من الن
                                                           

                   ar.html-www.ccomptes.org.dz/ar/missions:48.        3/05/2016, 21, 0    الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة: -1

  .5المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص  02-10مكرر من الأمر رقم  27المادة  2
 .5، المرجع السابق، ص 02-10مكرر من الأمر رقم  26المادة  3
 .30المتضمن التعديل الدستوري ، المرجع السابق، ص  01-16من القانون رقم  171المادة  -4
، المتعلق باختصاصات 2011جويلية  26الموافق ل  1432شعبان  24المؤرخ في  13- 11القانون العضوي رقم  ، من11، 10، 9المواد  -5

(،  المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 2011أوت  3الموافق ل 1432رمضان  3مؤرخة في  43مجلس الدولة و تنظمه و عمله، )ج.ر عدد 
 (.1998جوان  1الموافق ل 1419صفر  6مؤرخة في  37، )ج.ر عدد 1998ي ما 30الموافق ل 1419صفر  4المؤرخ في  98-01

 .4، 3، المرجع السابق، ص   01- 98من القانون العضوي رقم  12، 4المواد  -6
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 أمام ي المجال الاستشاريكيفياتها ف جراءات ولالالمحدد  1998أوت  29المؤرخ في  261-98 مرق
 ، الذي يحدد شروط و2003أفريل  9المؤرخ في  165-03المرسوم التنفيذي رقم  ، و1مجلس الدولة

ي ل، إضافة إلى النظام الداخ2مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة في كيفيات تعيين مستشاري الدولة
 منهّ إلى المهمة الاستشارية. 119إلى  77المواد من  لمجلس الدولة الذي خص

الاستشاري يجد أساسه من خلال أن قضاء مجلس الدولة هو  إن تمتع مجلس الدولة بهذا الدور 
هو ما يجعل هذا الجهاز القضائي أقدر أجهزة الدولة  سريع التطور، و خلاق و قضاء اجتهادي  فني و

 .3المشورة في مختلف الشؤون التي تنظمها القوانين على تزويد وحدات الإدارة العامة بالرأي و
ستشاري لمجلس الدولة، فسيتم بحثه من خلال التعرض ختصاص الالإحاطة أكثر بموضوع الال و 
 ستشارة )الفرع الثاني(.ثم تتطرق إلى إجراءات الاالأول(، مجال الاستشارة )الفرع  لنطاق و

 الفرع الأول
 نطاق و مجال الاستشارة

فالبرجوع إلى  ،4مقارنة بأنظمة الإزدواجية القضائية فإن مجال استشارة مجلس الدولة يتسم بالضيق
وم التنفيدي رقم كذا المرس ، و01- 98من القانون العضوي  12و  4المواد  من الدستور و 136المادة 
على ضوء هذه النصوص  ، وانين"هو "مشاريع القو  مصطلح واحد و تفقت كلها علىا، نجدها 216- 98

، مما يجعل مجال الاستشارة 5فإن مجلس الدولة يعتبر غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مجال التشريع
حات القوانين التي يبادر بها عشرون ها الوزير الأول دون اقتراب محصورا في مشاريع القوانين التي يبادر

كما استبعدت كذلك من مجال هذه الاستشارة،  ،6( عضوا في مجلس الأمة20( نائبا أو عشرون )20)
باقي القرارات الإدارية التنظيمية منها الفردية  مشاريع المراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول،  و

 .7الأخرى ة المركزية المختلفةيئات الإدارياله الصادرة عن السلطات و
حول الأوامر التي يشرعها رئيس الجمهورية في حالة  –كذلك –تتم استشارة مجلس الدولة  و 

من  142هذا ما جاء في نص المادة  شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، و
                                                           

، يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال 1998أوت  29الموافق ل 1419جمادى الأولى  7المؤرخ في  261-98المرسوم التنفيذي رقم  -1
  (.1998أوت  30الموافق ل 1419جمادى الأولى  8مؤرخة في  64الاستشاري أمام مجلس الدولة، )جريدة رسمية عدد 

، يحدد شروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في 2003أفريل  9الموافق ل 1424صفر  7المؤرخ في  165-03المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  (.2003أفريل  13الموافق ل 1424صفر  11مؤرخة في  26يدة رسمية عدد مهمة غير عادية لدى مجلس الدو لة، )جر 

اسية، بن أحمد سمير، آليات احترام القواعد الدستورية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السي -3
 .154، ص 2014جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 . 23، ص2002الرأي الاستشاري لمجلس الدولة: ولادة كاملة و مهمة مبتورة، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول،  عبد الرازق زوينة، -4
، 2007حسين طاهري ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية )التنظيم الإداري، النشاط الإداري(، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر ،  -5

 .139 ص
 .25المتضمن التعديل الدستوري، المرجع السابق، ص 01-16من القانون رقم  136المادة  -6
 .184، ص 2004محمد الصغيرر بعلي، القضاء الإداري )مجلس الدولة(،دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر ،  -7
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ن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة حيث نصت على :" لرئيس الجمهورية أ ،2016التعديل الدستوري لسنة 
 في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الادولة ".

 تعها رئيس الجمهورية في الحالاستشارة الأوامر التي يشر غير أنه استثنى من مجال هذه الا 
 الجمهورية في الحالات العادية.كذلك المراسيم الرئاسية التي يصدرها رئيس  ستثنائية والا

هو  ستشاري لمجلس الدولة، وختصاص الاالا قمن شأنه أن يضي مرن، فإن هذا الأمهما يك و 
يوجد بها مجلس  مسلك لا يتفق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التي تأخذ بالازدواجية القضائية و

، القرارات الوزارية( كما هو الوضع مثلا  في يما إلى المجال الإداري ) المراسدولة، حيث يمتد اختصاصه
 مصر.....إلخ. فرنسا و
إن المرحلة القادمة من تطور النظام القانوني لمجلس الدولة تقتضي توسيع صلاحياته لتطال  

 .1أيضا المجال الإداري، في بعض جوانبه
حتى  جال الإدارين تمس المأر محل الاستشارة، لا يشترط فيها الأوام إن مشاريع القوانين و 

الأوامر أيا كان  شارة هذا الأخير إلزامية في كل مشاريع القوانين وستيطلب رأي مجلس الدولة،  فا
الأحوال  القانون المدني و فقد تتعلق بعدة مجالات، كقانون العقوبات أو القانون التجاري و ،مجالها

 2.الشخصية......إلخ
بشكل  كبير في العملية التشريعية، من خلال لفت  يساهم وفي الواقع أن مجلس الدولة قد  و    

انتباه الحكومة أو رئيس الجمهورية إلى ما قد يكون لاحظه من ثغرات في ما قدم له من مشاريع قوانين أو 
يقترحه من تعديلات يراها ضرورية،  قد يساهم في صناعة التشريع، من خلال ما قد يبديه و أوامر، بل و

ذلك لأن ملائمة  ل الاستشارة التي يقدمها مجلس الدولة يتعلق بالمشروعية لا بالملائمة، ومع العلم أن مح
 3.تحقيق الأهداف المرجوة منها، تخرج عن نطاق الوظيفة الاستشارية الموكلة له جدواها و النصوص و

 : 4فالدور الاستشاري لمجلس الدولة قد ينصب على 
لا سيما ما  ،لاختصاصاتلمما إذا كان مشروع القانون المخطر به قد راعى مبدأ التوزيع  الدستوري  -

 راعي مبدأ تدرج القوانين أم لا. يتعلق منه بالمجال المخصص للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، و
نصوص قانونية أخرى بين  ض عليه وو مما إذا كان هناك تعارض بين مشروع القانون أو الأمر المعر  -

 أم لا.
  مواد المشروع ذاته أم لا. رض بين أحكام وامما إذا كان هناك تع -

                                                           
 .184محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري )مجلس الدولة(، المرجع السابق، ص  -1
 .139المرجع السابق، ص  حسين طاهري، -2
سية، عادل ذواوي، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،كلية الحقوق و العلوم السيا -3

 .131، 130، ص 2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 ، ص2009، 07لدولة العراقي، مجلة أهل البيت، جامعة أهل البيت ، العدد صادق محمد علي الحسيني، الوظيفة الاستشارية لمجلس شورى ا -4

108. 
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دقيقة من  مما إذا كانت العبارات و المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون أو الأمر واضحة و -
 الصياغة القانونية أم لا.  و ىحيث المعن
 حداث الانسجام بين النصوص القانونية وإ هوالدولة في الوظيفة التشريعية راك مجلس إن إش 

ورية إلزامية، غير أن الأخذ من قبل الوزير الأول أو رئيس الجمه تهتعتبر استشار  ، و1تجنب تصادمها
 ستشاري الذي يصدره غير ملزم. ي الاأبالر 

 الفرع الثاني
 اجراءات الاستشارة أمام مجلس الدولة

المحددة لذلك، حتى  القواعد جراءات وشاري لمجلس الدولة لمجموعة من الاستعمل الايخضع ال 
تبتدئ  ستشارية، من القيام بإعطاء الرأي المناسب لمشروع القانون المعروض أمامه، ويتمكن بتشكيلته الا

عملية الإخطار البت فيه، تتمثل في  هذه الإجراءات بمرحلة أولية القصد منها تهيئة المشروع للنقاش و
دولة، يتم عرضه على بعد استلام الملف من مجلس ال ، وبذلك شروع التي تتكفل بها هيئات مختصةبالم

 قد حدد هذه ، و2إصدار الرأي اللازم و بدراسة المشروع، لإعداد التقرير ستشارية المختصةالتشكيلات الا
 .261- 98لتنفيذي رقم المرسوم ا جراءات كل من القانون العضوي لمجلس الدولة، والا

 سنتطرق إلى هذه الإجراءات بالتسلسل، كما يلي:  و 
 أولا : عملية الإخطار 

ستشاري لمجلس الدولة في أول درجة على عملية الإخطار، التي تقوم بها يعتمد العمل الا   
 .3النصيحة حول مشروع القانون و الحكومة طالبة منه إبداء الرأي

إجراءا وجوبيا بالنسبة للحكومة، ممثلة في الأمين العام لها، الذي يتكفل خطار يعتبر الإ و 
 يتولى إرسال مشاريع القوانين بعد مصادقة الحكومة عليها، و مجلس الدولة، و بالعلاقات بين الحكومة و

يسجل ذلك في السجل الزمني  تكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة، إلى أمانة مجلس الدولة، و
 .4اص بالإخطارالخ

 ثانيا : استلام الملف
يقوم  بعد استلام الملف من جانب الأمانة العامة لمجلس الدولة، تقوم بتبليغه إلى رئيس المجلس و 

 : 5، إماهذا الأخير حسب الحالة
                                                           

 . 140حسين طاهري، المرجع السابق، ص -1
عمر بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي  -2

 . 380، 379، ص 2011وزو، 
 .307، ص2002عمار بوضياف، النظام القضائي الجزائري، دار ريحانة للكتاب، الجزائر،  -3
المحدد للاجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، المرجع السابق،  261- 98المرسوم التفيذي رقم من  4، 3، 2المواد  -4

 .5ص
 .10المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، المرجع السابق، ص 13- 11مكرر من القانون العضوي رقم  41المادة  -5
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 ذلك في الحالة العادية. ا بموجب أمر، ور تعيين أحد مستشاري الدولة مقر  -أ
هذا في  الدولة مقررا، و ة الدائمة ليعين في الحال مستشاررئيس اللجنحالة مشروع القانون إلى إ -ب

 ستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها. الحالة الا
دة في تعيين المستشار المقرر، أن هذا الأخير بمجرد تعيينه، يتفرغ  لدراسة المشروع فائدو التب و 

قد يعتمد في سبيل  توافرها فيه، و وف للشروط المطلوبيتأكد بأنه مستإعداده من كل الجوانب حتى  و
وبة هذا يوحي لنا بصع و ،1رأيه على مساعدة الخبراء المختصين في شتى فروع القانون قناعته و نتكوي

المقرر، حيث يجد نفسه أمام مشروع قانون مدني أو تجاري أو تشريع  الدور الذي يقوم به المستشار
 هو ما يفرض عليه الاطلاع الواسع و غيرها من ميادين التشريع، و و يخص الإنتخابات أو الضرائب

 .2الخبرة الكافيين في مجال القانون
ترسل نسخة من عناصر الملف إلى محافظ الدولة،  -العادية أو الاستثنائية–في كلتا الحالتين  و 

 .3بةتقديم ملاحظاته المكتو  جراءات وويكلفه بمتابعة الا الذي يعين أحد مساعديه 
غ إلى رئيس مجلس الدولة يبلالشروط، يحرر بشأنه تقريرا ل التأكد بأنه كامل بعد دراسة الملف و 

  ،دية أو من قبل رئيس اللجنة الدائمة في الظرف الاستعجاليامن قبل المستشار المقرر في الحالة الع
وب عنه لحضور أشغال المعني الذي يعين من ين ر الوزيرخطي و قوم بتحديد تاريخ دراسة المشروعلي

صحاب الوظائف العليا مجلس الدولة، حيث يعين ممثلو كل وزارة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أ
 .4دارة مركزية على الاقلإبرتبة مدير 

 
 انعقاد الجلسة:-ثالثا

في شكل جمعية -بحسب الحالة-تنعقد الجلسة التي يمارس فيها مجلس الدولة وظيفته الاستشارية
 :لى كل تشكيلة على حدىإ فيما يلي و سنتطرق عامة أو لجنة دائمة،

 الجمعية العامة:-أ 
تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين في الحالات العادية، يترأسها رئيس 

 ،الدولة ( من مستشاري5محافظ الدولة، رؤساء الغرف، و خمسة) مجلس الدولة، و تضم نائب الرئيس و

                                                           
 .159بق، صبن أحمد سمير، المرجع السا -1
 .153، 152، ص2008عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر وا لإشهار، الجزائر،  -2
 .186محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري )مجاس الدولة(، المرجع السابق، ص  -3
  .10، المرجع السابق، ص13-11من القانون العضوي رقم  1مكرر  41، 39المواد  -4



 الفصل الثاني                         الهيئات الوطنية الاستشارية في النظام القانوني الجزائري

 

100 
 

التابعة لقطاعه، و لا ة أن يشارك في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا للوزير أو ممثلو يمكن 
 .1لا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقلإيصح الفصل 

 اللجنة الدائمة:  -ب
الوزير الأول على ه نبن في الحالات الاستثنائية التي يتكلف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القواني

 .2( مستشاري الدولة على الأقل4أربعة ) ، واللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة تتشكل هذه استعجالها، و
يتم خلال الجلسة التي تتم في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة، تلاوة التقرير المعد من قبل 

لتتخللها مناقشة ة أو أحد مساعديه، دولتقديم المذكرات المعدة من محافظ ال مستشار الدولة المقرر، و
م بإجراء مداولة يشارك فيها وجوبا محافظ الدولة أو أحد ت، تخت3عامة حول مضمون التقرير النهائي

 في رين، وضاللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحا تتخذ مداولات الجمعية العامة و ، و4مساعديه
 .احمرج رئيسحالة تعادل الأصوات يكون صوت ال

يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس 
 .5مجلس الدولة 
 ي وملزاارأيه حولها من طرف الحكومة أمر  طلب خطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين وإيعتبر 

غير ملزم للحكومة،  يبقىفإن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حول مشروع أي قانون  ،مع ذلك ، ووجوبي
صدار نص إلا تأخذ به، غير أنها لا يمكنها  تطرحه تماما و وأ ئياإذ يمكن لها أن تتقيد به كليا أو جز 

 .6ستشارة مجلس الدولةن مشروعها الأساسي الذي أحالته لامختلف ع
 
 

 خاتمة الفصل الثاني:
ة أظهرت اهتماما كبيرا بالوظيفمن خلال ما تم دراسته في هذا الفصل نستنتج أن الجزائر 

، و يتجلى ذلك من خلال إنشائها لهيئات وطنية استشارية تعمل في الاستشارية في السنوات الأخيرة
، و الدور الذي تؤديه هذه الهيئات في إيمانا منها بأهمية هذه الوظيفة ، و ذلكت متعددة و مختلفةمجالا
 .السياسة العامة و ترشيد القراراترسم 

                                                           
 .7 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، المرجع السابق، ص 01- 98من القانون العضوي رقم  37، 36المواد  -1
 .7 ، المرجع السابق، ص 01- 98من القانون العضوي رقم  38المادة  -2
 .135عادل ذواوي، المرجع السابق، ص  -3
 .7 ، المرجع السابق، ص 01- 98، من القانون العضوي رقم  38المادة  -4
 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، المرجع السابق، ص 13-11من القانون العضوي  4مكرر  41، 3مكرر  41المواد   -5

10. 
 .30 عبد الرزاق زوينة، المرجع السابق، ص -6
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ي الجديد قد أعطى مكانة أفضل ن دسترة هذه الهيئات الاستشارية من خلال التعديل الدستور كما أ
 ، و يمكن إجمال دور هذه الهيئات فيما يلي: لها، و عزز من قيمتها و أهميتها

، فهذا المجلس من الهيئات الاستشارية الرئيسية يعد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي
ن حول الخيارات الأساسية و التشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيييمثل فضاءا للحوار 

، و يعد لها الدراسات و التقارير التي يعكس من التوصيات للحكومة، و يقوم بتقديم الآراء و الوطنية
 خلالها المشاكل و الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، معتمدا في ذلك على معلومات و معايير و

 .لحكومة في ترشيد سياساتها العامةاحصائيات دقيقة تساعد ا
يكلف المجلس الأعلى للغة العربية بالعمل على ازدهار اللغة العربية و تعميم استعمالها في 

م في هذا المجال آراء و ، و يقدع على الترجمة إليها لهذه الغايةالميادين العلمية و التكنولوجية و التشجي
 .نشاطه يرفعه إلى رئيس الجمهورية تقرير سنوي عن ، و يعداقتراحات

داء الحكم الشرعي فيما يعمل المجلس الإسلامي الأعلى على الحث على الاجتهاد و ترقيته و إب
و يعد دور هذا  ،نشاطه يرفعها إلى رئيس الجمهورية، و يعد هذا المجلس تقارير دورية عن يعرض عليه

 .المجلس محدود جدا
القضايا المتعلقة بالأمن  على للأمن تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كليتولى المجلس الأ

، و بل تقرير حالة الطوارئ أو الحصار، و يعتبر رئيس الجمهورية ملزم بالاجتماع بالمجلس قالوطني
، و هذا نظرا لخطورة هذه الإجراءات و ثنائية و التعبئة العامة و الحربالاستماع له في الحالة الاست

، كما لعب المجلس دور فعال في حالة الفراغ المؤسساتي التي شهدتها مساسها بالحقوق و الحريات العامة
 الجزائر.

، و ح سياسة شاملة للوقاية من الفسادتعمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته على اقترا
، و قة بالوقاية من الفساد و مكافحتهقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلترفع إلى رئيس الجمهورية ت

 .القترحة عند الإقتضاء، و التوصيات نقائص التي سجلتها في هذا المجالال
إلى ، و التي تغيرت تسميتها ة لترقية حقوق الإنسان و حمايتهاتعتبر اللجنة الوطنية الاستشاري

و التقييم في مجال  جهاز ذو طابع لستشاري للرقابة و الإنذار المبكر، المجلس الوطني لحقوق الإنسان
، و تبدي اللجنة آراء و تقدم اقتراحات و توصيات إلى رئيس الجمهورية حول كل مسألة حقوق الإنسان

 .سنويا ترفعه إلى رئيس الجمهورية ، و تعد في هذا الصدد تقريراق بترقية حقوق الإنسان و حمايتهاتتعل
و   ، باختصاصات استشارية -ه الأساسية إضافة إلى اختصاصات -لمجلس الدستوري يضطلع ا

 .جمهورية أو رئيس الدولة بالنيابةاستشارة المجلس حق يستأثر به رئيس ال
، و ذلك فيما يخص وضع حيز ري كهيئة أو قد يستشار رئيسه فقطيستشار المجلس الدستو 

، و حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية ، وبالحالات الاستثنائيةة المتعلقة التطبيق الأحكام الدستوري
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آثار على حقوق حالة تمديد مهمة البرلمان ، على اعتبار أن أي قرار سيتخذ في هذه الحالات ستكون له 
 .مكلفة بالسهر على احترام الدستور، تجنبا للتعسف، و من ثمة وجب استشارة الهيئة الو حريات المواطنين
، و من قبل رئيس لوزير الأول حول مشاريع القوانينرة مجلس الدولة الزاميا من قبل اتتم استشا

 .الوطني أو خلال العطل البرلمانيةالجمهورية حول الأوامر التي يشرعها في حالة شغور المجلس الشعبي 
 النصوص القانونيةإن اشراك مجلس الدولة في الوظيفة التشريعية من أجل إحداث الانسجام بين 

 .و تجنب تصادمها
انين المتضمنة تقوم الحكومة باستشارة مجلس المحاسبة حول المشاريع التمهيدية السنوية للقو 

 ، و كذلك مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية.ضبط الميزانية
الإدارية مجال الرقابة من خلال ما يتمتع به أعضاء مجلس المحاسبة من صلاحيات واسعة في 

، يجعل المجلس على اطلاع بكل ما يتعلق بالميزانية و الأموال العمومية، مما يمكنه من أداء و المالية
 .، تتطلب الأخذ بهذه الاستشارةالاستشارية بصورة دقيقة و مدروسةمهامه 

في  لية، تهدف إلى تحقيق الفعام آراء و توصيات في غاية الأهميةإن هذه الهيئات الاستشارية تقد
ليص من فاعلية هذه ، مما يؤدي إلى التقير أن هذه الآراء تبقى غير ملزمة، غاتخاذ القرارات و تنفيذها

 .ا من القيام بدورها على أحسن وجه، كما أنها لا تملك صلاحيات واسعة تمكنهالهيئات
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أظهرت لنا هذه الدراسة أهمية الاستشارة و أثرها على عملية صنع السياسة العامة و اتخاذ 
لمعالجة  القرارات، من خلال ما تقدمه من دراسات و آراء و توصيات و اقتراح للحلول و البدائل المناسبة

، بناءا على معلومات و حقائق و بيانات مدروسة و مؤكدة تجسد الواقع و مشكلات قائمة أو متوقعة
 .التطوير للعمل السياسي و الإداريتساهم في التسيير و 

، و ذلك لدورها الكبير للسلطة التنفيذية أن تستغني عنه تعتبر الاستشارة إجراءا ضروريا لا يمكن
و التقليل من دوائر الشك و الإبهام لديها حول  في تخفيف الأعباء عنها و مساعدتها في أداء وظائفها

 . مستوى أدائها و جعله أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى الرفع من المشكلات و القضايا التي تواجهها
، و ي اللجوء إليها و العمل بنتائجها، فأحيانا تكون الإدارة حرة فتأخذ الاستشارة صورا مختلفة

، و في بعض الأحيان تكون لاستشارة دون أن تلزم بالأخذ بهاى هذه اأحيانا أخرى تكون ملزمة باللجوء إل
، و يكون مصدر هذا الالزام نص جوب الأخذ بما ينتج عنها من آراءالإدارة ملزمة بطلب الاستشارة مع و 

 .خالفتهقانوني يترتب البطلان على م
شاء هيئات استشارية و ما يؤكد على أهمية الاستشارة لجوء العديد من الأنظمة الحديثة إلى إن

ذوي خبرة واسعة كل في مجال متعددة في الأعمال الإدارية و السياسية تتكون من خبراء و فنيين 
،  تقدم آراء و توصيات فنية تتسم بنوع من الدقة و الموضوعية و العلمية ، تساعد السلطة تخصصه

، سواء كانت يجاد الحلول المناسبة لهاضها و إالتنفيذية في مواجهة المشاكل و الصعوبات الفنية التي تعتر 
 .كالنظام الفرنسي و النظام المصري، أو ملكية كالنظام الأردنيهذه الأنظمة جمهورية 

، حيث أنشأت هيئات وطنية استشارية في المجال لجزائر إلى هذا النوع من الهيئاتكما لجأت ا
، المجلس الأعلى صادي و الاجتماعيلس الوطني الاقتالاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أهمها المج

الإنسان نجد المجلس الأعلى للغة العربية و المجلس الإسلامي الأعلى ، و في مجال الأمن و حقوق 
ة لترقية حقوق الإنسان و ، و اللجنة الوطنية الاستشاريكافحته، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مللأمن

ائية المتمثلة في مجلس الدولة و هيئات مختصة في مجال ، كما خولت بعض الأجهزة القضحمايتها
، إيمانا منها بأهمية لس المحاسبة ، اختصاصات استشاريةالرقابة و المتمثلة في المجلس الدستوري و مج

، و رغبة في تكريس مبادئ يه و التطوير و التنمية المستمرةالوظيفة الاستشارية و دورها في التوج
اركة في العمل السياسي و ، و توسيع دائرة المشعلى خطاها منذ مطلع التسعينات رتالديمقراطية التي سا

 .الإداري
ما عدا حالات معينة نص القانون على  اختياري،تشارة هذه الهيئات إجراء إن اللجوء إلى اس
 ، وا و المتمثلة في المجلس الدستوري، مجلس الدولة، المجلس الأعلى للأمنوجوب استشارة البعض منه

، أي سواء كانت بعض القرارات و مشاريع القوانين، غير أنه وفي كلتا الحالتين مجلس المحاسبة حول
ي تبقى آراؤها مجرد وجهة نظر مصدرها خبراء و أخصائيين ف إلزاميةهذه الهيئات اختيارية أو استشارة 

 .مجال محدد تفتقد لعنصر الإلزام



 خاتمـــــــة
 

105 
 

جليا أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و من خلال دراستنا لهذه الهيئات يتضح لنا 
، فهو يمد السلطات العمومية بالمعلومات و عاليةوطنية الاستشارية نشاطا و فمن أكثر الهيئات ال

و يتولى المتابعة و التقييم الدائمين ، ير التي يقدمها بشكل دوري كل سنةالدراسات و الآراء و يعد التقار 
جتماعية للبلاد ، كما أن علاقته بالمجالس الاقتصادية و الاجتماعية العالمية للأوضاع الاقتصادية و الا

و مشاركته في المؤتمرات الدولية و اجتماعه بمختلف الخبراء الجزائريين و الدوليين و سعيه إلى إرساء 
اكب ه يو في المجال الاقتصادي و الاجتماعي، جعلالتعاون و تطوير العلاقات مع مختلف الدول 

، كما أن نشر آرائه و توصياته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ورات الدولية و العالميةالتط
، جعل لاعه على مختلف أعماله و نشاطاتهالديمقراطية الشعبية و مشاركة الرأي العام في دوراته و اط

خذ أعماله بعين الاعتبار صناع السياسة في الجزائر يحترمون آراءه و توصياته و اقتراحاته و كثيرا ما تؤ 
 في صنع السياسات العامة.

حتى  ،السلطة تركيز للهيئات الوطنية الاستشارية في التقليل من مظاهر الفضل الكبير يرجع و
، إذ و واعية بمصالح الدولة وتطلعات الشعب لو كانت آراؤها غير ملزمة، فهي تجعلها مفتوحة و مرنةو 

 شاور بين الحكام والتالديمقراطي الذي يقتضي التبادل والحوار و المعبر الحقيقي عن المبدأ  تعتبر
 .ركة في العمل السياسي و الإداريبالتالي فهي وسيلة من وسائل توسيع قاعدة المشاالمحكومين، و 

و كإجابة على الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة، يتضح لنا مما سبق أن الهيئات الوطنية الاستشارية 
 في تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية. تساهم بشكل فعال

 التالية : تائجما تمت دراسته توصلنا إلى الن على ضوء   

الاستشارة عبارة عن الأمل الديمقراطي الذي يفرض التبادل و الحوار المستمر بين الحكام و  -
 المحكومين.

من حقائق و معلومات دقيقة  ، و تجميع ما يتعلق بهاالاستشاري على دراسة مشكلة معينةيعتمد العمل  -
، ثم تقديم الآراء و الحلول التي تساهم بشكل فعال في حليل و التخطيط و التنظيم اللازمو إجراء الت

 .تلك المشكلة معالجة

، فالأولى صلتان و متكاملتان في الوقت ذاتهإن الوظيفتين الاستشارية و التنفيذية وظيفتان إداريتان منف -
ة تصدر قرارات و لا يمكن لهذه الأخيرة أن تستغني عن الاستشارة لما تقدمه لها من تصدر آراء و الثاني

 حلول تساعدها في تحقيق أهدافها.

، حيث يقيدها المشرع دا على السلطة التقديرية للإدارةتعتبر الاستشارة المتبوعة بالرأي المطابق قي -
 .تقدير ما مدى ملاءمتهبالأخذ بهذا الرأي الاستشاري و لا يترك لها المجال ل
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إن الهيئات الوطنية الاستشارية بحكم خبرتهم العملية و تخصصاتهم الفنية المنبعثة من قدراتهم العلمية  -
سات ، تعتبر من أقدر أجهزة الدولة التي تساهم في ترشيد السياهم للمعلومات الكافية و المدروسةو توفير 

 .العامة و القرارات و تفعيلها

، و مع ذلك فقد قطعت أشواطا الجزائر على خلاف الدول المقارنةة الاستشارية حديثة العهد بإن الوظيف -
، تختلف كثيرا فيما بينها من حيث مجالات متعددة و مختلفةهائلة في إنشاء الهيئات الاستشارية في 

 . ها و تشكيلتها و هياكلها و سيرهامهام

م القانوني الجزائري يؤكد على الانفتاح السياسي و يكرس تعدد الهيئات الوطنية الاستشارية في النظا  -
 .لقرارات و إعداد السياسات العامةمبادئ الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الجماعة في اتخاذ ا

إن السياسة العامة و القرارات المتخذة بمشاركة هذه الهيئات الاستشارية تكون أكثر شمولا و فاعلية  -
 .قع و استجابتها لهرتباطها بالوالا

إن دسترة الهيئات الاستشارية في الجزائر خطوة مهمة سيكون لها أثر إيجابي على التنمية الشاملة  -
 .ل المناسبة لصناع السياسة العامةباعتبارها فضاءا هاما لتلاقي الأفكار و إيجاد الحلو 

، فتعتبر هذه الآراء مجرد إجراء تمهيدي ستشارية آراء و توصيات غير ملزمةتصدر الهيئات الوطنية الا -
لا يرتب أي أثر قانوني، و بالتالي تقتصر مهمتها على إطلاع المركز بالمشاكل القائمة كل في مجال 

، و للسلطة السياسة أو القرار محل الاستشارةاختصاصها و إحاطته علما بنقاط القوة و الضعف حول 
ى التقليص من فاعلية هذه ، و هذا ما يؤدي إلذي تراه ملائمافي إعطاء الرد ال التنفيذية مطلق الحرية

 .الهيئات

إن دور الهيئات الوطنية في النظام القانوني الجزائري محدود جدا، فهذه الهيئات لا تملك صلاحيات  -
الهيئات تابعة للسلطة  ، فأغلبية أعضاء هذهافية للقيام بدورها على أحسن وجهواسعة و لا الاستقلالية الك

 .يلتها يغلب عليها الطابع السياسي، كما أن تشكالتنفيذية

رشيد القرارات و التفعيل الكافي خاصة و أنها من أبرز مقومات ت الاهتماملا تلقى الوظيفة الاستشارية  -
 .و السياسات العامة

 و عليه نخلص إلى التوصيات التالية :
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ضرورة العمل بها، من خلال عقد المؤتمرات و لابد من نشر الوعي بأهمية الاستشارة و الحث على  -
إجراء الملتقيات و الندوات و الأيام التحسيسية حول هذه الوظيفة و ما يمكن أن تؤديه من دور فعال في 

 .رشيد القرارات و السياسات العامةت

روف ضرورة تسليط الضوء أكثر على الهيئات الوطنية الاستشارية و منحها عناية خاصة و تهيئة الظ -
 .لها للقيام بدورها على أحسن وجه المناسبة

، فهذا النوع من الاستشارة يزيد ر في الأخذ بالاستشارة الالزاميةندعو المشرع الجزائري إلى التوسع أكث -
من فعالية دور الهيئات الاستشارية و يوسع من دائرة مشاركتها في صنع السياسة العامة و اتخاذ القرارات 

 .جابية على مسيرة الدولةعكس بالإيمما ين

إعطاء الاهتمام الكافي للهيئات الاستشارية من خلال التوسع في طلب استشارتها من قبل السلطة  -
نت استشارة هذه الهيئات ، حتى و إن كابدائل الأمثل قبل إصدار قراراتهاالتنفيذية لاختيار الحلول و ال

ا يؤكد على مدى ديمقراطية النظام السياسي و مدى ، مع ضرورة أخذ آرائها بعين الاعتبار، مماختيارية
 .خذ بالآراء الاستشارية يؤكد ذلكشفافية و نزاهة سياساته العامة و مدى الأ

ج الحكومية و تفعيل دور هذه الهيئات من خلال فتح المجال أمامها للنقد و التحليل و التقييم للبرام -
لعام مما يلزم السلطة التنفيذية أخذ هذه الآراء بعين ، و نشر آرائها إلى الرأي االكشف عن تجاوزاتها

 .من أهداف و برامج السياسة العامةالاعتبار ض

توفير الضمانات اللازمة لصحة و سلامة الرأي الاستشاري حتى يكون بعيدا عن تأثيرات و أهواء  -
ية و عدم تبعيتهم السلطة التنفيذية و ذلك من خلال ضمان استقلال أعضاء الهيئات الوطنية الاستشار 

 .لسلطة التنفيذية طالبة الاستشارةل

رية و ضرورة و جود تواصل و تعاون و تبادل للمعلومات المختلفة بين الهيئات الوطنية الاستشا -
ف تحقيق ، بهداكل و معالجتها في الوقت المناسب، للتقليل من تراكم المشالهيئات الإدارية المركزية

 .الأهداف المسطرة بكل يسر

تفعيل دور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أكثر و منحه القيمة و المكانة التي يستحقها من  -
خلال سن نصوص قانونية تلزم السلطة التنفيذية باستشارته حول مشاريع القوانين و الأوامر و القرارات 

ور طا بالواقع نظرا للد، حتى تصبح أكثر رشدا و ارتبافي المجال الاقتصادي و الاجتماعيالتي تدخل 
 .الهائل الذي يؤديه هذا المجلس
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و في الأخير نخلص إلى القول أن الهيئات الوطنية الاستشارية رغم ما تقدمه من آراء و 
، إلا أن آراؤها جسيد مبدأ الديمقراطية التشاركيةتوصيات في غاية الأهمية و الموضوعية و إسهامها في ت

، و بالتالي يبقى دور السلطة التنفيذية الأكثر تأثيرا في سلطة اتخاذ القراراتة و لا تملك تبقى غير ملزم
غاية المشرع في ، الأمر الذي يدعونا إلى طرح التساؤل عن خاذ القراراتصنع السياسات العامة و ات

 دور الهيئات الوطنية الاستشارية في تقويم النشاط الإداري و رسم السياسة العامة للبلاد ؟ تضييق 
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 أولا: النصوص القانونية:
 الدساتير: -أ
الجزائري ، الإعلان المتضمن نشر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1963دستور   -1

سبتمبر  10مؤرخة في  64، )جريدة رسمية عدد  1963سبتمبر  10الشعبية المؤرخ في 
1963. ) 

نوفمبر  22المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم  الجزائري ، 1976دستور  -2
 94يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، )جريدة رسمية عدد  1976

 1979جويلية  07المؤرخ في  06-79(، المعدل بالقانون رقم 1976نوفمبر  24مؤرخة في 
المؤرخ  01-80(، المعدل بالقانون رقم 1979جويلية  10المؤرخة في  28)جريدة رسمية عدد 

(، و المعدل 1980جانفي  15مؤرخة في  03، )جريدة رسمية عدد 1980جانفي  12في 
 05مؤرخة في  45، )جريدة رسمية عدد 1988نوفمبر  05المؤرخ في  223-88بالمرسوم رقم 

 ( .1988نوفمبر 
 28المؤرخ في  18-89رقم الجزائري ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989دستور  -3

 ( .1989مارس  01مؤرخة في  09، )جريدة رسمية عدد 1989فيفري 
 07المؤرخ في  438-96الجزائري ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  -4

(، المعدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  08مؤرخة في  76، )جريدة رسمية عدد 1996ديسمبر 
(، 2002أفريل  14مؤرخة في  25، )جريدة رسمية عدد 2002أفريل  10المؤرخ في  02-03

مؤرخة في  63، )جريدة رسمية عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08المعدل بالقانون رقم 
، )جريدة 2016مارس  06المؤرخ في  01-16(، و المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر  16

 ( .2016مارس  07مؤرخة في  14رسمية عدد 
 لقوانين العضوية :ا -ب
، 1998ماي  30الموافق ل  1419صفر  04المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  -  

 06مؤرخة في  37يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، )جريدة رسمية عدد 
 13-11(، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  01الموافق ل  1419صفر 

مؤرخة  43، )جريدة رسمية عدد  2011جويلية  26الموافق ل  1432شعبان  24المؤرخ في 
 (.2011أوت  03الموافق ل  1432رمضان  03في 
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 القوانين العادية : -ج
، 1980مارس  01الموافق ل  1400ربيع الثاني  14المؤرخ في  05-80القانون رقم  -1

مؤرخة في  10)جريدة رسمية عدد  يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،
 ( .1980مارس  04الموافق ل  1400ربيع الثاني  17
، 1990ديسمبر  04الموافق ل 1411جمادى الأولى  17المؤرخ في  32-90القانون رقم  -2

 1411جمادى الأولى  18مؤرخة في  53يتعلق بمجلس المحاسبة و سيره، )جريدة رسمية عدد 
 .(1990ديسمبر  05الموافق ل

، 1991جانفي  16الموافق ل  1411جمادى الثانية  30المؤرخ في  05-91القانون رقم  -3
جمادى الثانية  30مؤرخة في  03يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، )جريدة رسمية عدد 

 10المؤرخ في  30-96(، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1991جانفي  16الموافق ل  1411
شعبان  11مؤرخة في  81، )جريدة رسمية عدد 1996ديسمبر  21ل  الموافق 1417شعبان 
 ( .1996ديسمبر  22الموافق ل  1417

، 1993فيفري  06الموافق ل  1413شعبان  14المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم  -4
الموافق  1413شعبان  15مؤرخة في  08)جريدة رسمية عدد  يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ،

 ( .1993فيفري  07ل 
، يتعلق 2006فيفري  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  01-06القانون رقم  -5

الموافق ل  1427صفر  08مؤرخة في  14بالوقاية من الفساد و مكافحته،) جريدة رسمية عدد 
 (.2006مارس  08
، 1968نوفمبر  06الموافق ل  1388شعبان عام  15المؤرخ في  610-68الأمر رقم  -6

 17مؤرخة في  90يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي، )جريدة رسمية عدد 
 (.1968نوفمبر  08الموافق ل  1388شعبان 

، يتعلق 1995جويلية  17الموافق ل 1416صفر  19المؤرخ في  20-95الأمر رقم  -7
جويلية  23الموافق ل  1416صفر  24مؤرخة في  39ة، )جريدة رسمية عدد بمجلس المحاسب

 26الموافق ل  1431رمضان  16المؤرخ في  02-10(، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1995
سبتمبر  01الموافق ل  1431رمضان  22مؤرخة في  50، )جريدة رسمية عدد 2010أوت 

2010. ) 
، يتضمن 1995أوت  26الموافق ل  1416يع الأول رب 29المؤرخ في  23-95الأمر رقم  -8

ربيع الثاني  08مؤرخة في  48القانون الأساسي اقضاة مجلس المحاسبة، )جريدة رسمية عدد 
 ( . 1995سبتمبر  03الموافق ل  1416
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، 2009أوت سنة  27الموافق ل  1430رمضان عام  06المؤرخ في  04-09الأمر رقم  -9
 49ستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، )جريدة رسمية عدد يتعلق باللجنة الوطنية الا

 (.2009أوت  30الموافق ل  1430رمضان  09مؤرخة في 
، 2011فيفري  23الموافق ل  1432ربيع الأول  20المؤرخ في  02-11الأمر رقم  -10

موافق ال 1432ربيع الأول  20مؤرخة في  12يتضمن رفع حالة الطوارئ، ) جريدة رسمية عدد 
 (. 2011فيفري  23ل 
 النصوص التنظيمية: -د
ديسمبر  30الموافق ل  1397محرم  09المؤرخ في  212-76المرسوم الرئاسي رقم  -1

مؤرخة  04، يتضمن حل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي،) جريدة رسمية عدد 1976
 (.1977جانفي  12الموافق ل  1397محرم  22في 

، يتضمن 1985مارس  23الموافق ل  1405رجب  01المؤرخ في  59 -85المرسوم رقم  -2
 13القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية، )جريدة رسمية عدد 

 ( .1985مارس  24الموافق ل  1405رجب  02مؤرخة في 
أكتوبر  24الموافق ل  1410ربيع الأول  24المؤرخ في  196-89المرسوم الرئاسي رقم  -3

 25مؤرخة في  45، يتضمن تنظيم المجلس الأعلى للأمن و عمله،) جريدة رسمية عدد 1989
 (.1989أكتوبر  25الموافق ل  1410ربيع الأول 

جوان  4الموافق ل  1411ذي القعدة  21المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  -4
 1411ذو القعدة  29مؤرخة في  29، يتضمن تقرير حالة الحصار ) جريدة رسمية عدد 1991

 (.1991جوان  12الموافق ل 
سبتمبر  22الموافق ل  1412ربيع الأول  13المؤرخ في  336-91المرسوم الرئاسي رقم  -5

 1412ربيع الأول  16مؤرخة في  44، يتضمن رفع حالة الحصار، )جريدة رسمية عدد 1991
 ( .1991سبتمبر  25الموافق ل 

، 1992فيفري  9الموافق ل  1412شعبان  5المؤرخ في  44-92رقم المرسوم الرئاسي  -6
الموافق ل  1412شعبان  5مؤرخة في  10يتضمن إعلان حالة الطوارئ، ) جريدة رسمية عدد 

 (. 1992فيفري  9
أكتوبر  05الموافق ل  1414ربيع الثاني  19المؤرخ في  225-93المرسوم الرئاسي رقم  -7

مؤرخة في  64طني اقتصادي و اجتماعي،) جريدة رسمية عدد ، يتضمن إنشاء مجلس و 1993
 (.1993أكتوبر  10الموافق ل  1414ربيع الثاني  24
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أوت  27الموافق ل  1416المؤرخ في أول ربيع الثاني  256-95المرسوم الرئاسي رقم  -8
ربيع  11مؤرخة في  49، يتضمن إحداث مجلس أعلى للشباب، )جريدة رسمية عدد 1995
 (.1995سبتمبر  06الموافق ل  1416 الثاني

نوفمبر  20الموافق ل  1416جمادى الثانية  27المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم  -9
رجب  03مؤرخة في  72، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، )جريدة رسمية عدد 1995
 ( .1995نوفمبر  26الموافق ل  1416

مارس  11الموافق ل  1416شوال  22المؤرخ في  101-96المرسوم الرئاسي رقم  -10
مؤرخة في أول ذي  18، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، )جريدة رسمية عدد 1996
 ( . 1996مارس  20الموافق ل  1416القعدة 

جانفي  24الموافق ل  1418رمضان  26المؤرخ في  33-98المرسوم الرئاسي رقم  -11
رمضان  30مؤرخة في  04مي الأعلى، )جريدة رسمية عدد ، يتعلق بالمجلس الإسلا1998
 (.1998جانفي  28الموافق ل  1418

جويلية  11الموافق ل  1419ربيع الأول  17المؤرخ في  226-98المرسوم الرئاسي رقم  -12
، يتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية و تنظيمه و عمله، )جريدة رسمية عدد 1998

 (.1998جويلية  12الموافق ل  1419ربيع الأول  18مؤرخة في  50
ماي  11الموافق ل  1421صفر  07المؤرخ في  112-2000المرسوم الرئاسي رقم  -13

صفر  10مؤرخة في  28، يتضمن حل المجلس الأعلى للشباب، )جريدة رسمية عدد 2000
 (.2000ماي  14الموافق ل  1421

ماي  11الموافق ل  1421صفر  07خ في المؤر  113-2000المرسوم الرئاسي رقم  -14
صفر  10مؤرخة في  28، يتضمن حل المجلس الأعلى للتربية، )جريدة رسمية عدد 2000
 (.2000ماي  14الموافق ل  1421

مارس  25الموافق ل  1421ذي الحجة  30المؤرخ في  71-01المرسوم الرئاسي رقم  -15
لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، )جريدة ، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية 2001

، المعدل بالمرسوم (2001مارس  28الموافق ل  1422رم مح 03مؤرخة في  18رسمية عدد 
، )جريدة 2002سبتمبر  23الموافق ل  1423رجب  16المؤرخ في  297-02الرئاسي رقم 
 (.2002سبتمبر  25الموافق ل  1423رجب  18مؤرخة في  63رسمية عدد 

جانفي  16الموافق ل  1422ذي القعدة  02المؤرخ في  47-02رسوم الرئاسي رقم الم -16
، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و 2002

جانفي  20الموافق ل  1422ذو القعدة  06مؤرخة في  05حمايتها،) جريدة رسمية عدد 
2002.) 
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نوفمبر  10الموافق ل  1424رمضان  15المؤرخ في  423-03المرسوم الرئاسي رقم  -17
، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية و التقنية و عملها في المجلس الأعلى للغة العربية، 2003

 ( .2003نوفمبر  16الموافق ل  1424رمضان  21مؤرخة في  70)جريدة رسمية عدد 
نوفمبر  22الموافق ل  1427المؤرخ في أول ذي القعدة  413-06المرسوم الرئاسي رقم  -18

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفيات سيرها، 2006
 (.2006نوفمبر  22الموافق ل  1427مؤرخة في أول ذي القعدة  74)جريدة رسمية عدد 

أوت  30الموافق ل  1430رمضان  09المؤرخ في  263-09المرسوم الرئاسي رقم  -19
، يتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها و تشكيلتها و 2009

الموافق  1430رمضان  09مؤرخة في  49كيفيات تعيين أعضائها و سيرها، )جريدة رسمية عدد 
 (.2009أوت  30ل 
ماي  04الموافق ل  1414ذي القعدة  23المؤرخ في  99-94المرسوم التنفيذي رقم  -20

، يحدد كيفيلت تعيين أعضاء المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و تجديد 1994
ماي  11الموافق ل  1414ذي القعدة  30مؤرخة في  29عضويتهم، )جريدة رسمية عدد 

1994.) 
 19فق ل الموا 1415جمادى الثانية  15المؤرخ في  398-94المرسوم التنفيذي رقم  -21

، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي و 1994نوفمبر 
نوفمبر  27الموافق ل  1415جمادى الثانية  23مؤرخة في  78الاجتماعي،) جريدة رسمية عدد 

1994.) 
 25الموافق ل  1417جمادى الأولى  12المؤرخ في  318-96المرسوم التنفيذي رقم  -22

 56، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة و تنظيمه،) جريدة رسمية عدد 1996سبتمبر 
 (.1996سبتمبر  16مؤرخة في 

مارس  29الموافق ل  1417ذي القعدة  21المؤرخ في  98-97المرسوم التنفيذي رقم  -23
ذو القعدة  22مؤرخة في  18، يتضمن إنشاء مجلس وطني للمرأة،) جريدة رسمية عدد 1997
 (.1997مارس  30موافق ل ال 1417

أوت  29الموافق ل  1419جمادى الأولى  07المؤرخ في  261-98المرسوم التنفيذي رقم  -24
، يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، )جريدة رسمية 1998
 (.1998أوت  30الموافق ل  1419جمادى الأولى  08مؤرخة في  64عدد 
أفريل  09الموافق ل  1424صفر  07المؤرخ في  165-03وم التنفيذي رقم المرس -25

، يحدد شروط و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية لدى مجلس الدولة، 2003
 (.2003أفريل  13الموافق ل  1424صفر  11مؤرخة في  26)جريدة رسمية عدد 
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 الأنظمة الداخلية: -ه
، )جريدة رسمية 2012أفريل  16عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في النظام المحدد لقواعد  -

 (.2012ماي  03الموافق ل  1433جمادى الثانية  11مؤرخة في  26عدد 
 : المداولات :ثانيا

، تتعلق 1992أفريل  14الموافق ل  1412شوال  11/م.أ.د مؤرخة في 02-92مداولة رقم  -
الموافق ل  1412شوال  12مؤرخة في  28)جريدة رسمية عدد  بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،

 (.1992أفريل  15
 علانات :ثالثا: الإ

، 1992جانفي  14الموافق ل  1412رجب  09إعلان المجلس الأعلى للأمن مؤرخ في  -1
الموافق  1412رجب  10مؤرخة في  03يتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة، )جريدة رسمية عدد 

 (.1992جانفي  15ل 
، 1993ديسمبر  19الموافق ل  1414رجب  05إعلان المجلس الأعلى للأمن مؤرخ في  -2

 (.1993ديسمبر  20الموافق ل  1414رجب  06مؤرخة في  84)جريدة رسمية عدد 
، 1994جانفي  30الموافق ل  1414شعبان  18إعلان المجلس الأعلى للأمن مؤرخ في  -3

 (. 1994جانفي  13الموافق ل  1414بان شع 19مؤرخة في  06)جريدة رسمية عدد 
 : الآراء :رابعا 
 54"، )جريدة رسمية عدد  2013الجزائر -حول ملف " إ  2009جانفي  14رأي مؤرخ في  -

 ( .2009سبتمبر  16الموافق ل  1430رمضان  26مؤرخة في 
 ا: المؤلفات باللغة العربية :خامس 
دارة الجزائرية، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، أحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإ -1

 .2012الجزائر، 
حسين طاهري، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية )التنظيم الإداري، النشاط الإداري( ،  -2

 .2007دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
لرقابة عليها )دراسة و دور القضاء في استشارية مدي أبو النور، عويس، الإدارة الاح -3

 .2011لبنان، -(، الطبعة الأولى، دار ريم، بيروتمقارنة
 .2006رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر،  -4
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية ) تنظيم و اختصاص القضاء الإداري (، ديوان  -5

 .2004الجزائر،  المطبوعات الجامعية،
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 : ملخص الدراسة
م و ، و ذلك لدورها في تقويلحديثة لا يمكن الاستغناء عنهاأصبحت الاستشارة من ضرورات الإدارة ا     

، فقد أصبح اليوم تحضير مشاريع القوانين قبل المصادقة عليها، أو حتى ترشيد نشاطات الإدارة العامة
طرف هيئات استشارية مختلفة، تتولى دراسة كل التحضير لاتخاذ قرار قبل تنفيذه، يخضع للاستشارة من 

 ما يعترض رجل الإدارة من مشاكل و صعوبات فنية، ثم تقدم الحلول و البدائل المناسبة لمعالجتها .
، إلى ملكية ، لجأت العديد من الأنظمة المعاصرة سواء كانت جمهورية أونظرا لأهمية الاستشارة     

الجزائر من بين هذه  لسياسات العامة و اتخاذ القرارات، ونع اإنشاء هيئات استشارية تساهم في ص
اقتصادية، اجتماعية، ، مختلفةو ، حيث أنشأت هيئات وطنية استشارية في مجالات متعددة  الأنظمة

لأجهزة القضائية و هيئات امتدت هذه الوظيفة حتى إلى ا ي مجال الأمن و حقوق الإنسان، وف ثقافية، و
 .الرقابة
، يعتبر تكريسا لمبادئ ع من الهيئاتغيرها من الدول إلى إنشاء هذا النو  لجوء الجزائر وإن      

 .الديمقراطية التشاركية التي تقتضي إشراك الجماعة في عملية صنع السياسات العامة و اتخاذ القرارات 

Résumé d’étude : 
        La consultation est devenue indispensable car elle est aujourd’hui une des 
nécessités de l’administration moderne, cela est pour son rôle dans l’évaluation 
et la rationalisation des activités de l’administration publique, la préparation 
des projets des lois avant sa ratification ou même la préparation à la prise de 
décision avant son exécution, est maintenant soumis à la consultation par des 
différents organes consultatifs, qui étudient tout ce qui confronte 
l’administrateur de problèmes et difficultés techniques, en présentant ensuite 
des solutions et des alternatives appropriées à son traitement. 
       Vu l’importance de la consultation, beaucoup de systèmes contemporains 
que ce soit républicains ou royaux, ont recouru à établir des organes 
consultatifs qui contribuent à l’élaboration des politiques générales et la prise 
de décisions, et l’Algérie est parmi ces systèmes, dont elle a établi des organes 
nationaux consultatifs dans plusieurs et différents domaines y compris le 
domaine économique, social, culturel, le domaine de sécurité et de droits de 
l’homme, cette fonction s’est étendue même aux pouvoirs judiciaires et aux 
organes de contrôle. 
      En effet, le fait que l’Algérie et d’autres pays ont recouru à établir ce type 

des organes, cela est consacré aux principes de la démocratie participative, ce 

qui nécessite la participation de la communauté dans le processus 

d’élaboration des politiques générales et de la prise de décisions. 


